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 دفع المنافع في الزكاة
 (١)يوسف حسن الشراح.د 

  

  بسم االله الرحمن الرحيم

  

لاة وأتم التسليم على سيدنا محمد إمام المتقين، وعلى رب العالمين، وأفضل الص هللالحمد 
  :آله وصحبه أجمعين، وبعد

  

شك أن  فهذا بحث يدور حول دفع النافع بدلاً عن الزكاة المستحقة على أصحابا، ولا
، فلذلك كان )٢("هي الغرض الأظهر من جميع الأموال: "السلام نافع كما يقول العز بن عبدالم

مما لم يرد فيه نص عن صاحب  ،عن الزكاة روعية دفع المنافع بدلاًالبحث حول مش لزاماً
الشريعة بالمشروعية في عصر بلغ فيه التطور والتقدم ما بلغ، وظهرت العديد من السلع والمنافع 

  .ل فيهاصالتي لا نصوص فقهية تف

  

وهذا البحث يتناول جوانب عدة من أصول الاقتصاد الإسلامي، فهو متعلق بارتباط 
 امالياً مملوكاً، يصح التعامل فيها بوصفها كذلك، أو عدم صحة التعامل  ا حقاًبكو نفعةالم

  .ذلك الوصف الفقدا

  .وقد جعلت البحث في عشر مباحث، وخاتمة

  :لت المباحث على النحو الآتيصوقد ف



  .ةعنفتعريف الم: المبحث الأول

  .حقيقة المال وتقسيمه: المبحث الثاني

  .لكالم: البحث الثالث

  .تعريف الحق، وتقسيماته، وأركانه: المبحث الرابع

  .مالية المنافع: المبحث الخامس

  .مالية الديون: المبحث السادس

  .الإسقاط والإبراء: المبحث السابع

  .أركان الإسقاط والإبراء، وشروطهما: المبحث الثامن

  .موضوع الإبراء: المبحث التاسع

  .الإبراء، وأثره في صحة حساب الأجرة من الزكاة  أثرفيالخلاف : المبحث العاشر

  .ضوابط دفع المنافع بدلا عن الزكاة: الخاتمة

  .شاد، والهدي والسداد، آمينرفيه التوفيق وال لُواالله أسأ

  



  بحث الأولالم
  تعريف المنفعة في

 توصل به الإنسان إلى الخيرات،يما : ع وهونفاسم مصدر من ال: المنفعة في لغة العرب
  . يعةنفو اًفاعنو نفعه ينفعه نفعاً ومنفعةً: ، يقالرهو الخير، وهو ضد الض والنفع

  ضاً؛رعستفاد من الشيء، سواء أكان كل ما ي: إذا أوصل النفع إليه، أي: عه تنفيعاًنفَّو

  .)٣(مادة؛ كثمار الأشجار نالدار، أم كا كسكنى

لحة، التي هي في الأصل جلب المنافع، أو وتطلق المنفعة في اصطلاح الأصوليين على المص
ل مصلحة العباد ومنافعهم بالمحافظة على مقصود الشارع، والذي يتم حصضار، وتتدفع الم

  .)٤(الدين والنفس والعقل والنسل والمال: بالحفاظ فيه على الكليات الخمس، وهي

ا على المنافع صرويقابل الأعيان، ويق ضرعا المنفعة على أ نإلا أن الفقهاء يطلقو
  .)٥(كلبن الحيوان، وثمر الأشجار ؛الدار، دون المنافع المادية العرضية؛ كسكنى

ا، بل تقوم بغيرها، فتتحدد ماهيتها من ذابا لا تستقل أ: اًعرضكون المنفعة  نىومع
أو كتاباً، أو  ها من كونه سيارة، أو بيتاً،لّبحسب مح لُبساً، أو قراءة، أو نى، أو سكاًا ركوبكو
  .وهكذا ،ثوباً

مما لا يمكن الإشارة إليه ": بقوله" حدوده" فيما ذكره ابن عرفة : م للمنفعةومن تعريفا
  . )٦("ضيف إليهدون إضافة، يمكن استيفاؤه، غير جزء مما أُ اًحس

  :شرح التعريف

١( فلا ا أعراض، بل لابد لها من جسم مادي تقوم بهالمنافع لا توجد في الواقع لأ ،
إلى الدار التي تقوم  كنىضيفت الساً إلا إذا أُالدار حس يمكن الإشارة إلى سكنى



ا، بخلاف الدار ذاير إضافة إلى شيء غاً من ا، فإنه يمكن الإشارة إليها حس
  .آخر

والمنافع يمكن تحصيلها بالاستعمال عن طريق ما تعلقت به، وهذا قيد خرجت به  )٢
كصفة العلم والقدرة عند الآخرين،  ؛تيفاؤها بالاستعمالالتي لا يمكن اس الأعراض

لأحد أن  كنإلا بإضافتهما إلى شخص ما، ولا يم حساً فلا يمكن الإشارة إليهما
ملأ ؛ايستوفيهما من أصحاان عن الذات، ولا ينفصلان عنهماكا لا ينف.  

ونصف  والمنافع لابد فيها أدت تكون غير جزء مما أضيفت إليه، فسكنى الدار )٣
، فلا يكون منفعة النصف مشاعاً لشخص، والنصف أيتجز أمر لا العبد مشاعاً
  .)٧(ذا اللفظ ما كان كذلكفأخرج . الآخر لغيره

الفوائد "ا فها بأالمعاصرين بنحو مقارب، فعر ضوقد صاغ هذا التعريف للمنفعة بع
سمى المادية؛ لأنا ت المنافع - قزيادة على ما سب-  ، فأخرج)٨("التي تستفاد من الأعيان العرضية

  .أو نماءً ،غَلّة

لا  -في الغالب- ، باعتبار أن المنفعة)٩(ر الفقهاءثوهذا الذي حكي هنا؛ هو ما عليه أك
 سمىية كاللبن بالنسبة إلى الحيوان، والثمر بالنسبة إلى الشجر، فذلك يادتطلق على الأمور الم

  .)١٠(غَلّة

  



  المبحث الثاني
  وتقسيمه الالمحقيقة  في

من الذهب والفضة، ثم أطلق على يملك في لغة العرب على ما  -في الأصل- يطلق المال
 ؛عند العرب على الإبل المالُطلق وأكثر ما ي. ويملك من الأعيان من جميع الأشياء نىقتما ي كل
١١(كانت أكثر أموالهم الأ(.  

م، تبعاً لاختلافهم في مفهومه ل عندهاوللفقهاء اتجاهان مشهوران في تحديد حقيقة الم
  :اسمهومشتملاته، وما يصدق عليه 

خاره لوقت ما يميل إليه الطبع، ويمكن اد: "وهو للحنفية، وعرفوا المال بأنه: الأول
 لَمافلابد للمال عندهم من أن يشتمل على ثلاثة عناصر، بحيث لو تخلف أحدها؛ . )١٢("الحاجة

دالشيء مالاً، وهي ع:  

: إليه طبع الناس، فلا تعافه النفوس يميللشيء منتفعاً به عرفاً، بأن أن يكون ا - ١
  .كالميتة، والأشياء الفاسدة

 والمنعأن يكون للشيء قيمة مادية بين الناس، مما يجري فيه التصرف والبذل  - ٢
؛ عندهم مالاً يعدوالشح، بخلاف ما لا يجري فيه ذلك؛ لحقارته، أو لقلته، فلا 

هل سل النالعدم تمو.  

خار لوقت الحاجة، يقبل الاد تىمادية موجودة زمانين فأكثر، ح أن يكون عيناً - ٣
  .بخلاف المنافع والحقوق

  وهو للجمهور، وعرفوا المال بتعريفات كثيرة، أختار منها ما حكاه بعضهم من أن: الثاني

 بمتمولل، بقاتا شرعاً، بحيث  عتدذاته منفعة مقصودة ي ما يكون فيه في حد: "المال هو
  :فالمال عندهم هو ما اشتمل على. )١٣("عرفاً، في حال الاختيار



: مالاً دع، بخلاف مالا قيمة له، ولا تمتد إليه الأطماع؛ فلا يقيمة مادية عرفاً - ١
كحبة قمح، أو شرائحة تفاحة مثلاً م.  

أن تكون فيه منفعة مقصودة، بخلاف ما لا منفعة فيه أصلاً؛ كالحشرات، وما  - ٢
بيح الانتفاع به في حال الضرورة أو الحاجة؛ كالخمر، وما أُ: الشرع منفعته مرح
 مالاً عد، أو اقتناء الكلب للصيد، فكل ذلك لا يبخمرٍ ةلقم ةَالمضطر غص فعدك

  .عندهم

 لا السعة والاختيار، بخلاف ما أن يكون الشيء مما يباح الانتفاع به شرعاً، حالَ - ٣
 كالأصنام، والخمر، وآلات المعازف النهي عنها،؛ مالاً يعديكون كذلك، فلا 

  .وكتب السحر والشعوذة

  :ويلاحظ من اختلاف الوجهتين عند الفقهاء في تعريف المال أمران

أن جمهور الفقهاء يرون أن من عناصر مالية الشيء أن تكون فيه منفعة مقصودة  - ١
لم يروا ذلك، وهو ما  في حال السعة والاختيار، في حين أن الحنفية شرعاً مباحة

الانتفاع به  حلّيخرجوا ما لا لي ؛موم وغير متقوتقسيم المال إلى متق حملهم على
كما سنبينه بعد قليل إن - مهوأن يكون محلاً للعقد؛ نظراً لعدم تق من الأموال عن

  .- شاء االله تعالى

، لاشتراطهم أن الحنفية يرون أن من عناصر مالية الشيء أن يكون عيناً مادية - ٢
في  فأدخلوالوقت الحاجة، في حين أن الجمهور لم يروا ذلك، الادخار إمكان 

  .والحقوق والمنافع الأعيانّ :مفهوم المال

  :)١٤(أولوية الأخذ باتجاه الجمهور في تعريف المال لأمور - واالله أعلم-  ويبدو

ال ما يقبل الاصطلاحي، فيدخل في حقيقة الم والمعنىاللغوي  نىربطه بين المع - ١



وما لا يقبلها؛ كالمنافع والحقوق، وهما من الأمور التي صارت أعراف  الحيازة
  .هما مالاًدالناس على ع

٢ - ف به، في حين أن تعريف الحنفية غير أن تعريف الجمهور شامل لأفراد المعر
، -مما لا تميل إليه الطباع، وتعافها النفوس- والسموم الأدويةَ خلدفلم ي جامع،

  .رف جرى باعتبارها مالاً، بل وأجرى كثيراً من المعاملات عليهاعال أن مع

خارها ا لا يمكن ادعن اعتبار الخضروات أموالاً؛ لأ يقْصركما أن تعريف الحنفية  - ٣
  .العادة، مع أن أعراف الناس تعتبرها أموالاً في

لية المنافع، ومالية هم في ماعلى الاختلاف في تعريف المال بين الفقهاء اختلافُ بوترت
  .مما سنبينه في مبحثين قادمين إن شاء االله تعالى الديون،

م؛ لأهم اعتبروا وم وغير متقووظهر عند فقهاء الحنفية دون غيرهم تقسيم المال إلى متق
معتاداً، سواء أباح الشارع لهم  مالا بمجرد ميلان الطبع إليه بحيث ينتفع الناس به انتفاعاً الشيء
  .-كما بيناه آنفاً- خذ على تعريفهمالانتفاع، أم لم يبحه، وهو ما أُذلك 

ف الحنفية المال المتقويعرما : "م بأنهوبالفعل، وأباح الشارع الانتفاع به في حال زيح 
  .، كالدور والسيارات والثياب)١٥("السعة والاختيار

م بأنهوعرما لم يح: "فوا غير المتقوبالفعل، أو حيز ول زم الانتفاع به في كن الشارع حر
 ما، فلام الشرع الانتفاع ؛ كالخترير وبيع الخمر للمسلم، فقد حر)١٦("السعة والاختيار حال

  .اًمويعتبران مالاً متق

الذي قصده  نىفلا يعنون به المع: طلق عندهم المتقومأما جمهور فقهاء غير الحنفية إذا أُ
ما له قيمة مالية في العادة، فيحسن بدل المال في : راد به عندهمهذا التقسيم، بل الم الحنفية في

ما : المتقوم هو ، وغيرم، واستئجار المسك والرياحين للشكاستئجار الدار للسكنى ؛مقابلتها



  .)١٧(مالية في العادة ليس له قيمة

  :ويظهر أثر هذا التقسيم عند الحنفية في مسألتين

فيما لو  نمضفه، بخلاف غير المتقوم الذي لا يتلمن م وجوب ضمان المتقوم لمالكه - ١
  .أتلف

٢ - م محلاً للعقود، وعدمغير  ها مالاًصحة العقود إذا كان محلّ صحة كون المتقو
  .مومتق

وعلى هذا التقسيم للمال يظهر أثر الخلاف بين فقهاء الجمهور والحنفية في جواز دفع 
 النسبة للمنفعة المتقومة، فإذا كان العمل أو المنفعة التي يقوم الزكاة عند الجمهور با المنافع في

ثَثلها؛ منع أصلاً من فعلها، ومن بم ح الشارع الانتفاعبِلم ي بحيث، شرعاً مةالشخص محرمن  م
صلى االله رسول االله  ى(الزكاة؛ كمهر البغي، وحلوان الكاهن، ولاسيما وقد  عن دفعها بدلاً
  .)١٨()لوان الكاهنالبغي، وح ن الكلب، ومهرعن ثم عليه وسلم



  المبحث الثالث
  لك الم في

يف اعرلك في لغة العرب بأنه احتواء الشيء، والقدرة على الاستبداد به، تقوللم :كته لَم
١٩(إذا احتويته وانفردت بالتصرف فيه لكاًم( .  

والملك في اصطلاح الفقهاء يف بأنهعر" :قحكم شرعي مدعة، يقتضي فنفي العين أو الم ر
أن : ، أي)٢٠("هو كذلك ثضاف إليه من انتفاعه بالمملوك، والعوض عنه، من حين من يتمكّ

من الانتفاع بالشيء، بنفسه أو نيابة عنه، ومن أخذ العوض عليه، أو  الإنسانالملك هو تمكن 
  . ، أم كان منفعةفع به عيناًتتمكنه من الانتفاع به، سواء أكان المن

لا  -الملك: ومنها-  لأن الحقوق كلها ؛ثبت للإنسان إلا بإثبات الشرع لهيوالملك لا 
  .)٢١(لأسبااه إلا بإثبات الشرع لها وتقريرِتثبت 

لك، وبه يكتسب المال صفة المالية، فالمال للم أن المال محلّ: هي الملكوالعلاقة بين المال و
به من قبل الإنسان، وبالملك تتحدد النسبة بين المال  ل والتصرفويعتبر مالاً إلا بالتم لا

  .)٢٢(مملوك والمالُوالإنسان، فالإنسان مالك، 

ون في إطلاق زفلا فرق بينها وبين الملك عند الفقهاء السابقين، وهم يتجو: الملكيةأما 
صدراً م الملكيةوالعكس، بخلاف الفقهاء المعاصرين الذين يعتبرون  الملكيةلفظ الملك على 

فيه  اًتصمخوالمال، تجعله  الإنسانعلاقة شرعية بين : "صناعياً من الملك، وهي في الاصطلاح
يمنع غيره عنه، بحيث يمكنه التصرف فيه عند تحقق أهليته للتصرف فيه بكل الطرق  اختصاصاً

  .)٢٣("السائغة له شرعا

، فحرمت وعةًفيها بأن تكون مشر الملكوقد قيدت الشريعة الإسلامية أسباب كسب 
مة بين الأسباب المحر ريق، وقطعت الطّورِباًمة من سرقة وغصب واستغلال وقمار المحر الوسائل



لك،والم ت الآيات دبة، وبذلك وروطالبت المؤمنين جميعاً أن تكون أموالهم حلالاً طي
أْكُلُواْ أَموالَكُم بينكُم بِالْباطلِ إِلاَّ يا أَيها الَّذين آمنواْ لاَ ت(: منها قوله تعالى الكثيرة، يثوالأحاد

نكُماضٍ مرن تةً عارجكُونَ تحيث منع الحق سبحانه وتعالى ])٢٩(سورة النساء، آية [ )أَن ت ،
  .طريق مشروع، وهو طريق الرضا، والذي ينشأ من إرادة الطرفين أكل أموال الناس إلا عن

على الملك من حيث الاستعمال، فأوجبت على المالك أن لا  ريعة قيوداًشكما وضعت ال
كاستعمال الحرير  ؛رعشمه البخيلاً، وأن لا يستعمل المالك ما حر اًرت، ولا مقيكون مبذراً مسرفاً

تنمية المال في الجملة وعدم تعطيل الأموال حتى  المُلاّكجال، وأوجب الشرع على للر والذهب
في التداول ي دورهاتؤد والتعمير، وحرتمع، أو مقابلة الضرر م عليهم قصد الإضرار بالفرد وا

نرر، وبالضى معليه الضمان، مع حرمة الفعل بوج؛ على حق غيره تعد.  

لك مستقر ملك باعتبار حقيقته إلى تام وناقص، وباعتبار احتمال سقوطه إلى لمويتنوع ا
  .وخاص، وباعتبار سببه إلى ملك اختياري وجبري مستقر، وباعتبار المستفيد منه إلى عام وغير

  .وفق ما يأتي ؛وسأستعرض القسمين الأولين لارتباطهما ببحثنا

  :تقسيم الملك باعتبار حقيقته إلى تام وناقص: التقسيم الأول

للإنسان  فيثبِتلك الرقبة والمنفعة، وهو الواقع على العين ومنافعها، مهو : فالملك التام
ويختص هذا الملك بعدة خصائص، . في عين ما يملك ومنفعته تصرفاً كاملاًالتصرف  حق
  :)٢٤(هي

 لكه ومنافعه من بيع وإجارة ورهن وهبة وغيرها،مللمالك مطلق التصرف بعين  - ١
؛مة شرعاً، وألا يضر بغيرهبشرط ألا تكون العين محر منع منه إذا إذ حق الإنسان ي

  .على حقوق الآخرين دىتع

لكه، من غير تقييد بزمن، أو مكان، بشرط ألا ينتفع بم. الانتفاعللمالك حق  - ٢



مبطريق محر.  

 كها، أو انتقال عينهالا لكه بزمن معين، إلاملا تنتهي ملكية الإنسان التامة على  - ٣
  .للغير بطريق مشروع

لا ضمان على المالك ملكية تامة فيما لو أتلف ما يملك، بشرط ألا يكون ذلك  - ٤
  .، وإلا عوقب تعزيراًاًوتبذير سفهاً

لك، أو  تىييب، وتبقى ملكيته قائمة حسوالت الإسقاطَ نلا تقبل ملكية الأعيا - ٥
  .للغير بطريق مشروع ينقلها

لك الرقبة فقط، أو فهو م: أما الملك الناقص، وهو الذي يعبر عنه الفقهاء بالملك الضعيف
 لإنسان حق التصرف في عين ما يملك دونل تثبِتالتي : ة فقط، أو الانتفاع فقط، أينفعالم

 تنقسم إلى هذين كفهي على ذل. له حق التصرف في المنفعة دون العين تثبِتمنفعته، أو 
  :)٢٥(القسمين

عيناً، لكنه لا يملك منفعتها، كما لو  فقد يملك الإنسان: ملك العين بلا منفعته: الأول
الدار، فإن الورثة يملكون عين الدار،  حبوفي صالمدة معينة، ثم ت عة داره لزيدفنبم إنسان أوصى

ت منفعة ا يفوبم يملكون منفعتها إلى انقضاء تلك المدة، وهو ما يمنعهم من التصرفأم لا إلا 
كهدم الدار مثلاً ،الدار لزيدكفواتير  ؛لم بأن نفقات العين اللازمة لاستيفاء المنفعة، مع الع

  .، دون مالك العينالمنفعة تكون على مالك؛ الكهرباء والماء

وهو الغالب على صور الملكية الناقصة؛ كعقد الإجارة : لك المنفعة بلا العينم: الثاني
والوصية بالمنفعة والوقف، حيث إن الشخص يختص باستيفاء منافع هذه الأعيان، كما  والإعارة
ض، دون أن يملك أعيان الحق بتمكين غيره من استيفاء تلك المنافع بعوض أو بغير عو أنه يملك

  .التي هي في حقيقتها ملك لغيره تلك المنافع



ملك عين ومنفعة، وملك عين بلا منفعة، وملك : أربعة أنواع الملك: "قال ابن رجب
  .بلا عين، وملك انتفاع من غير ملك المنفعة منفعة

المقتضية لها  فهو عامة الأملاك الواردة على الأعيان المملوكة بالأسباب: أما النوع الأول
  ...وهبة وإرث وغير ذلك من بيع

ملك العين بدون منفعة، وقد أثبته الأصحاب في الوصية بالمنافع لواحد : النوع الثاني
  ...لآخر، أو تركها للورثة وبالرقبة

  :وهو ضربان. ابت بالاتفاقثملك المنفعة بدون عين، وهو : النوع الثالث

  ...الوصية بالمنافع: منها مؤبد، ويندرج تحته صور، ملك: أحدهما

المبيع المستثناة في العقد مدة  عملك غير مؤبد، فمنه الإجارة، ومناف: والضرب الثاني
  ...قت لكنه غير لازم؛ كالعارية على وجهوومنه ما هو غير م معلومة،

يملك ملك المستعير، فإنه : ملك الانتفاع ارد، وله صور متعددة، منها: النوع الرابع
  .)٢٦(..."فعة إلا على رواية نفاع لا المالانت

 فيك تصرف الملاّ -التي لا يملك عينها- فمالك المنفعة له حق التصرف في المنفعة
فله حق الانتفاع بنفسه عند مباشرة تحصيل المنفعة لنفسه، وله حق تمليك المنفعة لغيره  أملاكهم،

 المنفعةحق تمليك  -على خلاف- ، كما أن له-باتفاق- كالإجارة بأن يؤجرها لغيره ؛بعوض
لَكن بغير بعوض لغيره؛ كالعارية في أن ملِّكهامنفعة بلا عوض؛ هل يمكنه أن  مملغيره بعوض  ي

 فيرى المالكية جواز ذلك على أنه تمليك منفعة، والشافعية والحنابلة يرون الجواز أيضاً ؟أو لا
نفية يمنعون من ذلك في المنفعة بغير ، والح-وليس إباحة منفعة- لكن على أنه إباحة انتفاع

  .)٢٧(عوض فقط

٢٨(بعدة خصائص، منها - ك عينهابلا تملُّ-  لك المنفعةويختص م(:  



من مالكها، ويده يد  ا ولو جبراًم العين المنتفع أنه يحق لمالك هذه المنفعة تسلّ - ١
  .إلا بالتعدي والتقصير تفلا يضمن إن هلكت أو تعيب أمانة،

قبل تقييده بزمان أو مكان أو صفة أو شرط عند إنشائه، ثم تعود أن ملك المنفعة ي - ٢
هر، أو شكما في تقييد مدة العارية ب ؛العارية عند زوال القيد إلى مالكها الأصلي

  . دولة معينةفيمكان العارية  تقييد

٣ - ري فيه الإرث، لأن المنافع يج -عند الجمهور خلافاً للحنفية- لك المنفعةأن م
  .غيرها من الأموالأموال، فتورث ك

كما في الوقف، وقد  ا؛مؤبداً إلى هلاك العين المنتفع  نأن ملك المنفعة قد يكو - ٤
  .يكون مؤقتا ثم يرجع الملك فيها للمالك الأصلي؛ كالإجارة والعارية

  :)٢٩(كما وأن حق الانتفاع يمتاز ببعض الخصائص، ومنها

 صاحبه حق الاستعمال ولويخيفيد الحصول على المنفعة العرضية من الأعيان،  - ١
  .لوالاستغلا

  .يقبل التقييد عند إنشائه بالزمن والكون - ٢

في مال غيره بالعقد، سواء أكان إعارة، أم وصية، أم ما أشبه  يثْبت للشخص - ٣
  .ذلك

وت مالكه إلى ورثته عند الحنفية، خلافاً بم وت المنتفع، فلا ينتقلبم ينتهي - ٤
  .لكون الحق مالا مملوكاً عندهم ؛يراثلمللجمهور الذين يرون صحة الانتقال با

  .لك باعتبار احتمال سقوطه إلى ملك مستقر وغير مستقرلمتقسيم ا :التقسيم الثاني

كثمن المبيع بعد  ؛، أو تلف مقابلهفالملك المستقر هو الذي لا يحتمل السقوط بتلف المحلّ



داق بعد الدخولالقبض، والص .  

لك غير المستقر؛ كالأجرة قبل استيفاء المنفعة،ي يحتمل السقوط بتلف المحلّهو الذ: والم 
  .)٣٠(والثمن قبل قبض المبيع



  المبحث الرابع
  تعريف الحق، وتقسيماته، وأركانه في

 حق"ابت الذي لا يسوغ إنكاره، وهو مصدر ثّال: خلاف الباطل، أي: الحق في اللغة
  .إذا ثبت ووجب: "شيءُ يحقال

لك والوجود اليطلق على  والحقثّالمال والملك ابت، إلا أن الحق٣١(أعم من الم(.  

في الاصطلاح يستعمله الفقهاء والحق المعنىعديدة، كلها ترجع إلى  بمعان اللغوي للحق ،
ابت، سواء أكان ثّالواجب ال: ، أيرع سلطة أو تكليفاًشر به الرقَي إنه اختصاصث من حي

وجود لها إلا باعتبار الشارع؛ كحق  الصالح الاعتبارية التي لا نىعبم أو أم غير مالي، اًالثابت مالي
كتسليم  ؛الشفعة والحضانة، أو ما يتبع العقد من التزامات ومطالبات تتصل بتنفيذ حكم العقد

  .)٣٢(المبيع ودفع الثمن

  :تقسيمات الحق

  .تعالى والحق له تقسيمات متعددة، نذكر منها أربعة تقسيمات إن شاء االله

ته يفع وخصوصه، وباعتبار قابلنينقسم الحق باعتبار عموم ال :التقسيم الأول والثاني
، االله، وحق العبد، وحق مشترك والغالب فيه حق االلهحق : للإسقاط وعدمه إلى أربعة أقسام

  .)٣٣(وحق مشترك والغالب فيه حق العبد

تصاص بأحد، يتعلق بحق النفع العام من غير اخ وهو ما: اللهما هو حق خالص  - ١
لح فيه، أو صول نفعه، ولا مدخل للشمتعالى؛ لعظم خطره، و االله فينسب إلى

ارات، إلا ما أجاز كالحدود والعبادات والكفّ ؛عاوضة عليهالتهاون في إقامته، أو الم
  .الشارع إسقاطها كالرخص، أو أسقط التكليف فيها عن الصغير وانون

لح صصلحة العبد الخاصة، ويقبل البم وهو ما يتعلق: ما هو حق خالص للعبد - ٢



؛ )٣٤(هايريون وغدوالمعاوضة عليها، ويشمل الأعيان والمنافع وال والإسقاط
ين، داستيفاء ال ية، وحقالد قة بالمال، كحقلّة أو المتعيكحقوق الأشخاص المال

اًداسترداد المغصوب إن كان موجو وحقاسترداد مثله أو قيمته إن كان  ، أو حق
  .اًلمغصوب هالكا

بأن  كف، وذلصرته إذا كان جائز القّلا يمنع من إسقاط ح صاحب حق كلّ نّوالأصل أ
، ولم يكن -اًمحرم اًأو شيئ اًبأن لم يكن عين- للإسقاط قابلاً عليه، وكان المحلّ اًرلم يكن محجو

  .)٣٥(الغير به ق حقلّهناك مانع، كتع

  .المنافع والديون: والذي يتعلق ببحثنا هذا من هذه الحقوق

المنفعة، ما لم يمنع منه مانع،  فإنه يجوز إسقاطها بدون عوض بإسقاط مستحق: فأما المنافع
قتضى عقد؛ كالإجارة بم للمنفعة فقط قبة والمنفعة، أم كان مالكاًللر سواء أكان المسقط مالكاً

  .ةيوالعار

يق بين ملك المنفعة وملك فرتفذلك يرجع إلى قاعدة ال: سبة لإسقاطها بعوضنا بالمأ
ه يملك الإسقاط، نالانتفاع، فمن ملك المنفعة ملك المعاوضة عليها، ومن ملك الانتفاع فقط فإ

 فاًة والحنابلة، خلاية والشافعي، وهذا ما عليه الجمهور من المالك)٣٦(ولكن لا يجوز المعاوضة عليه
  .)٣٧(ةيللحنف

يجوز الاعتياض عنه باتفاق، سواء أكان  ه أو بعضه، كمالّفيجوز إسقاط ك: يندوأما ال
كما في  ؛ ذلكيروجة، أم غزلل ماضيةً مفروضةً فيه، أم كان نفقةً ماًلَن مبيع، أم كان مسثم يندال

الإبراء، ويكون بعوض، وهو ملكها  حقها؛ صلفقة ليطنالزوجة إذا أبرأت زوجها من المهر وال
  . )٣٨(نفسها

 اللهويمثله الحنفية بحد القذف، فهو حق : فيه غالب االلهما اجتمع فيه الحقان، وحق  - ٣



عليه من صيانة لأعراض الناس، وهو حق للعبد باعتبار دفع العار  بيترت باعتبار ما
  .غالب هنا، فلا يصح التنازل عنه أو إسقاطه االلهعن عرض المقذوف، إلا أن حق 

 اللهق وذلك كالقصاص، فإنه ح: ما اجتمع فيه الحقان، وحق العبد فيه غالب - ٤
إشاعة الأمن وصيانة الدماء، وهو حق للعبد باعتبار شفاء صدور أولياء  باعتبار

وحق العبد هنا غالب، فلذلك صح للولي التنازل عن القصاص إلى الدية، . قتولالم
  .ويمكنه كذلك العفو عن القاتل

أما . تنقسم حقوق العبد باعتبار محل الحق إلى حقوق مالية وغير مالية :التقسيم الثالث
فتنقسم : كحق العبد في القصاص والعفو عن القاتل، وأما الحقوق المالية: غير المالية الحقوق

  :)٣٩(إلى

  .ب مال المكاتفيكحق السيد : حق ملك - ١

  .كحق العاقد للعقد إذا وجب له: كلّحق تم - ٢

  .اء في أرض غيره إذا اضطر إلى ذلككإجراء الم: حق الانتفاع - ٣

؛ ه بالانتفاع به، من غير أن يزاحمه فيه أحدحقُّبأن يختص مست: حق الاختصاص - ٤
ن يصطاد به، كالانتفاع بكلب مباح اقتناؤه، ويكون في ذلك كالكلب المعلم لم

كالطرق والأفنية ومسيل الماء، وكالجلوس في  ك؛رافق الأملابم. وكالانتفاع
باعتبار أن صاحبه لا يملك ؛ فهذا الحق أخص من حق الانتفاع. سبق سجد لمنالم

  .عاوضة عليهأو الم حق التصرف فيه،

الغرماء بالتركة،  قِن بالرهن، وتعلكتعلق حق المر: حق التعلق لاستيفاء الحق - ٥
  .حق الجناية بالجانيقِ وتعل

ة إلى ستة يق بالأموال وعدم الماللّعتة واليتنقسم الحقوق باعتبار المال :التقسيم الرابع



  :)٤٠(أقسام

ث يمكن بيعها حية يال؛ كالأعيان المالبم ، ويستعاض عنهبالأموال يتعلّق، ليّحق ما - ١
  .البم والاستعاضة عنها

٢ - كالمهر وال ؛، ليس في مقابلة ماليمالّ حقق المهر باللّفقة، حيث يتعنواج ز
وجة مقابل احتباسها زها القفقة تستحن، وكذلك الخول، وكلاهما ليس مالاًدوال

وجزال لحق.  

فعة، شال، كالبم موال، ولكن لا يجوز الاستعاضة عنه، يتعلق بالأحق غير مالي - ٣
إن حق الشفعة قبل بيع الشريك حق مجرد، وبعد البيع حق ثابت، وهو  حيث

ق لأن الشفعة حق يتع إلا. البم الاستعاضة عنه حضعيف لا يص أيضا حق مجرد
  .بالإجماع بالعقار، وهو مال

 ؛ال؛ كالقصاصبم اضة عنه، لا يتعلق بالأموال، ولكن يجوز الاستعحق غير مالي - ٤
ه عقوبة القتل العمد، وهذا ليس نق بالأموال؛ لأل، ولا يتعإنه حق غير مالي إذ

  .لح على المالصال، وذلك عند البم القصاص نولكن يجوز الاستعاضة ع ،مالاً

ال، ولكن قد بم ، ولا يتعلق بالأموال، ولا يجوز الاستعاضة عنهحق غير مالي - ٥
  .ةوة، والأمومة، والبنوالأب: ة، مثليعليه حقوق مال بتيتر

ته؛ كالمنافع، حيث ذهب الجمهور إلى أن المنافع أموال، وذهب يتلف في مالمخحق  - ٦
  .)٤١(ا ليست أموالاًأة إلى يالحنف

   :أركان الحق

  .)٤٢(صاحب الحق، ومن عليه الحق، ومحل الحق: والحق لابد فيه من ثلاثة أركان



تعالى وحده، لا يشاركه في هذا الحق  االلهفهو : الىتع االلهفأما صاحب الحق في حقوق 
وصاحب الحق في حقوق . تعالى كما أسلفناه االلهأحد غيره، ولذا لا يملك أحد إسقاط حق 

سبة نوجة بالزوج باعتباره صاحب حق على الزكال؛ له الحق ثبتالذي خص هو الش دالعبا
  .لطاعته، وللزوج وحده الحق في إسقاط هذا الحق

تعالى،  االلهف بالأداء، فإذا كان صاحب الحق هو لفهو الشخص المك: عليه الحقوأما من 
كما في فرض العين، أم  اًف بأداء الحق هو من عليه هذا الحق، سواء أكان فردلفيكون المك

  .جماعة كما في فرض الكفاية مثلاً

هر، كالصلوات الخمس، وكالقدر المقبوض من الم ؛فهو الشيء المستحق: وأما محل الحق
وج زوجة من أعمال، وتمكين الزما تقوم به ال: يون، وكالانتفاع، والعمل، مثلدوكذا سائر ال

  .وجزأو يغضب ال االلهوجة ما يغضب زعدم فعل ال: من نفسها، والامتناع عن عمل، مثل

، لأن الأصل في اًستحق لصاحب الحق أن يكون غير ممنوع شرعء الميويشترط في الش
، قاء غير مشروع فلا يكون حشيالشرع عنه، فإذا كان ال ىما  إلا اًعالأشياء الإباحة شر

وج من الاستمتاع بزوجته في زا هو غير مشروع، نحو تمكين البم الحق الطالبة حبوليس لصا
 ويسأَلُونك عنِ الْمحيضِ قُلْ هو أَذًى فَاعتزِلُواْ النساء: (هلتعالى بقو االلهحال الحيض، إذ حرمه 

للّه يحب في الْمحيضِ ولاَ تقْربوهن حتى يطْهرنَ فَإِذَا تطَهرنَ فَأْتوهن من حيثُ أَمركُم اللّه إِنَّ ا
رِينطَهتالْم بحيو ابِينو٢٢٢(سورة البقرة، آية [ )الت(.[  



  المبحث الخامس
  مالية المنافع في

  :على قولين مشهورين المنافع مالا عدفي اختلف الفقهاء 

  .مةوتصرف فيه، ولا تعتبر أموالا متقي أن المنافع تعتبر ملكاً: الأول

  :)٤٣(ا يليلاً بموهذا قول الحنفية، استدلا

١ - خارها، فلا تعتبر أموالاأن المنافع قبل وجودها معدومة، لا يمكن إحرازها واد ،
ء وإحرازه ييعني صيانة الش والتمولُ، تمولباللأن صفة المالية تثبت للشيء 

الحاجة، والمنافع لا تبقى زمانين، فهى  خاره لوقتوادعض يتلاشى، فكلما ر
  .تصور فيها التمولز الوجود تلاشت، فلا ييإلى ح ز العدميخرجت من ح

٢ - كون الشيء له قيمة نى عبم- التقوم نمة في نفسها؛ لأكما أن المنافع غير متقو
 -عدومالم: أي- لا يسبق وجوده؛ إذ المعدوم لا قيمة له، فهو - بين الناس اديةم

م، كما أن التقوم بعد الوجود لا يسبق وبشيء، فلا يوصف بأنه متق ليس
بعد الوجود لا يتحقق فيما لا يبقى زمانين كالمنافع، فلا تعد  والإحراز الإحراز،

  .مةًومتق

أو  ثلهابم ضمنبنفسها وت وتقومالعين تبقى كما أن المنافع ليست كالأعيان، ف - ٣
نافع مثلها عند بم ضمنتبقيمتها، والمنفعة لا تبقى ولا تقوم إلا بالعين ولا 

؛ كعمر بن الخطاب رضي االله عنهمبدليل أنه روي عن بعض الصحابة  الإتلاف،
م أ رضي االله عنهمبن عباس  االله  وعثمان بن عفان وعبد  طالببيوعلي بن أ

 ا حرة، فإذا أاامرأة بنكاح صحيح على  به فوطئ غُررا في الرجل الذي قضو
ة موحريته، وألزموا الرجل الذي وطئ الأ )٤٤(غروربوجوب قيمة ولد الم ؛أمة



ولم يحكموا بوجوب أجر منافع الجارية مع )٤٦(المالك على )٤٥(قرهابردها مع ع ،
لم ، وتقَوم، فهي لم عد أموالاًتمنافع الجارية لا  أولادها، مما يدل على أن

  .)٤٧(تعوض

 اهذه الأدلة في حقيقتها عائدة على أصل الحنفية في بيان حقيقة المال، فهم يرونه محصور
 بينماعنوية، خارها، دون ما سواها من الأمور الما، أو ادفي الماديات المحسوسة التي يمكن حياز

  .)٤٨(- اًه سابقكما بينا- للجميع الجمهور يرونه شاملاً

إذا ورد عليها عقد  - ا منافع معدومةمع أ- مةومتق غير أن الحنفية يرون المنافع أموالاً
  .كان كذلك فلا يقاس عليه معاوضة؛ كالإجارة، وذلك على خلاف القياس، وما

دربأنه لو سلمنا أن عقد الإجارة وارد على خلاف القياس؛ فلا  -أعلم االلهو- ذلك وي
 ب، بل سباامة في ذوب ذلك هو مخالفته للقياس من جهة كون المنافع غير متقسب أن نسلم

  .)٤٩(أن المنافع المعقود عليها معدومة عند العقد: ذلك هو

  .ترلة الأعيان القائمة في الماهيةي بما، وهمة بذاومتق أن المنافع تعتبر أموالا: القول الثاني

  :)٥٠(ا يليلاً بمية والشافعية والحنابلة والظاهرية، استدلاوهذا قول جمهور الفقهاء من المالك

قصد لذاا، بل لمنافعها، وذلك تنافعها، وهي لا بم أن الأعيان لا تصير أموالا إلا - ١
هو الغرض الأظهر من الأموال، وعلى ذلك جرى عرف الناس، وعليه جرت 

والأسواق  عالة في البيوتكما في الإجارة والجُ ؛على مر العصور ممعاملا
تتخذ وسيلة للربح والتجارة، فدل  يللاستغلال بسكناها، فهتعد والخانات التي 

  .تبتغىجعل المنافع أموالا  ذلك على أن العرف قد

 لةًبترلة المال، كما في جعلها مقابم مها وجعلهاوالية المنفعة، وقبم أن الشرع حكم - ٢
 المالية، وكما أجاز جعل المنفعة بالمال في عقد الإجارة، وهو من عقود المعاوضات



يجري الاعتياض عليه في عقد النكاح في قصة عمل موسى عند شعيب  اًمهر
الصلاة والسلام مدة عشرة سنين، وهذا العمل من قبيل المنفعة، وهو ما  عليهما

قَالَ إِني أُرِيد : (صلى االله عليه وسلم بتعالى في قوله على لسان شعي حكاه االله
سورة القصص، [ )كحك إِحدى ابنتي هاتينِ علَى أَن تأْجرنِي ثَمانِي حججٍأَنْ أُن
: كما جاء في قوله تعالى مالاً؛ ، مع أن الأصل في المهر أن يكون])٢٧(آية 

)حافسم رغَي نِينصحكُم مالوواْ بِأَمغتبأَن ت كُماء ذَلرا ولَّ لَكُم مأُحوسورة [ )ين
  .])٢٤(النساء، آية 

سورة الطلاق، آية [ )إِنْ أَرضعن لَكُم فَآتوهن أُجورهنفَ: (أن االله تعالى يقول - ٣
ا وأرضعت ابنها أن قة إذا انقضت عد، فقد أباح االله سبحانه للأم المطلَّ])٦(

 دعن الرضاع يومعلوم أ. عليه نأو بأي أجر يتراضيا ،مثلها قها بأجرتطالب مطلِّ
  .العوض عليه، وهو ما يؤكد اعتباره مالاً منفعة، وقد جرى أخذ

للظلمة في الاعتداء  ءًلحقوق الناس، وإغرا اً، تضييعأن في عدم اعتبار المنفعة مالاً - ٤
على منافع الأعيان المملوكة للغير، وذلك فساد وجور لا تقبل به الشريعة 

  .يعارض مقاصدها العامة ، وهوالإسلامية

خلاف فيه أن العقد يرد على المنفعة، وتصير به مضمونة، سواء أكان  أنه مما لا - ٥
بالعقد  ا مالاً، وضمان المنفعة دليل على صيروراًأم كان فاسد ،العقد صحيحاً

 ال مالاً، مثلما لا يجعل العقد ما ليس بمتقومبم أن العقد لا يجعل ما ليس عليها، مع
ا، سواء أورد عليها مة بذاوى أن المنافع أموال متق، مما يدل علامتقوم -كالخمر-

  .)٥١(درِيلم  العقد، أم

م وويظهر من استناد الحنفية إلى قضية الادخار والحيازة في الأموال، إضافة إلى ورود التق
قتصر عليها بلا قياس؛ أن ذلك لا يرقى إلى قوة دليل يعلى خلاف القياس ف الإجارةفي المنافع في 



ا بالتزام البدل في م، وأقرورف قد حكما للمنافع بالمالية والتقعر من كون الشارع والالجمهو
  .-واالله أعلم- أقوى في مقابلة القياس والمعقول كش هما لاومقابل الانتفاع، 

 نومن الواضح أ: ")٥٢(على قول الحنفية اًمجيب - رحمه االله- يقول الشيخ مصطفى الزرقا
م الذاتي هي أحكم ووالحنبلي في إلحاق المنافع بالأعيان في المالية والتق ينظرية الاجتهاد الشافع

وأمتن وأجرى مع حكمة التشريع، ومصلحة التطبيق، وصيانة الحقوق من نظرية فقهائنا في 
  . )٥٣("يالاجتهاد الحنف

إذ في عدم  ؛يتفق مع مقصد الشرع بحفظ المال والحق لصاحبه ثم إن اعتبار المنافع أموالاًَ
الناس، وهذا ما لا يقبله الشرع، حيث ظهرت في  لحعتبار المنافع أموالاً ضياع لكثير من مصاا

  .عصورنا المتأخرة شركات كثيرة قائمة على أساس المنافع؛ كالفنادق وشركات الطيران

م في كل رف الناس بما لا يخالف الشرع في معاملاعكما يتفق اعتبار المنافع أموالاً مع 
  .معتبر يدليل شرع رفوالعزمان، 

لها، بغض  سِل الناتموعلى ترجيح القول بإثبات المالية للمنافع في نفسها باعتبار  ءوبنا
؛ فلابد من تأكيد القول بأن ذلك مقصور على المنفعة التي لها قيمة تقُوم االتي  االنظر عن أعيا

وهذا تخريج على ما سبق . ة والاختيارا في حال السع ، أو التي أباح الشارع الانتفاعاًشرع
بات ثم عند الحنفية، أو هو على اصطلاح الجمهور بإوغير متقو متقومبيانه من تقسيم للمال إلى 

  .المالية للمنافع

  :بعض الأمور الا يدخل في المنفعة المقررة شرع: عليه ءًوبنا

، وأدوات المعازف، يهكمنفعة الملاع ا؛ ز الشارع الانتفاجِيالمنفعة التي لم  - ١
مة، ومنفعوالفروج المحرمقدما ةمنافع غير  يا من تقبيل ولمس وضم محرم، فه

م، وتبذير محر ، ولا يجوز بذل المال فيها، بل بذل المال فيها سفهاًشرع محترمة



لو  تىلها، ولا جبر لها ح الهذه المنافع احتقار جبرالناس بالباطل، ولا  وأكل لأموال
أو بشبهة، حيث لم  اًرهكُ لمزنِي اواستثني من ذلك دفع مهر المثل  ت،فيوتاس

  .)٥٤(أو علمها يكن باختيارها،

٢ - ا ز الشارع الانتفاعجِالمنفعة التي ي أو أجاز الانتفاع ، ،ا للحاجة أو للضرورة
  .كمنفعة كلب الصيد، أو منفعة الميتة للمضطر

مة؛ فبذكر أضدادها نتعرف عليها، حيث إن والمنافع المتقفإذا أردنا ضرب الأمثلة على 
  .اتها وندرلّيعني حرمتها، أو خستها، أو ق االمنفعة شرع تقَومعدم 

، كاستئجار تفاحة حقيرة جداً كانتمة، فإذا وفالإجارة منفعة، ولابد أن تكون متق
لم تصح إجار ها،لشملعدم الانتفاع بش ؛ائاح الكثير لو اسها، بخلاف التفمجر للغرض ت
  .)٥٥(نفسه

ا إجارة فاسدة؛ كالاستئجار على لأ؛ ز الفقهاء المنفعة على فعل معصيةوكذلك لم يج
، أو المآتممة، أو النوح في المحروسيقية الم الآلاتب الفحل، أو العزف على عسأو على  الزنا،

لخمر، أو أن يؤاجر المسلم نفسه تأليف كتاب في السحر والشعوذة، أو استئجار مسلم لعصر ا
للعب القمار، أو لبيع  ه لتكون محلارسلم داالخنازير، أو أن يؤجر الم يلكنس كنيسة، أو لرع

  .)٥٦(فيها بعلمه يالخمر، أو لارتكاب المعاص

، عاًشرمة كانت منفعته محر؛ م أخذ العوض عليهالشارع عنه، أو حر ىفكل عمل 
 )وتعاونواْ علَى الْبر والتقْوى ولاَ تعاونواْ علَى الإِثْمِ والْعدوان(: الىوالأصل في ذلك كله قوله تع

 ى عن عسب(أنه  النبي صلى االله عليه وسلم، وما ورد عن ])٢(سورة الائدة، آية [
ى (، كما م شرعاًوغير متق -رابوهو منفعة الض- ضرابه؛ لأن مقابل الأجرة: أي )٥٧()الفحل

لعن (، و)٥٨()، وحلوان الكاهن، وثمن الكلبرسول االله صلى االله عليه وسلم عن مهر البغي
ها، لها، و حامبعاصرها، ومعتصرها، و شار: في الخمر عشرة االله صلى االله عليه وسلمرسول 



  .)٥٩()له ثمنها، والمشتري لها، والمشتراةَ وآكلَها، عها، وبائيإليه، وساق والمحمولةَ

في هذا البحث نبحث في هذه المنافع غير المتقومة، لمصيرها في المآل إلى الحرام، أو فلسنا 
مة التي أجاز الشارع منفعتها، ولم يوردها الفقهاء وقتبالفعل، بل نبحث في الم اًمحرمة شرع اكو

  .عن الزكاة في كتبهم بجواز دفعها أو امتناع دفعها بدلاً



  السادسالمبحث 
  ونمالية الدي في

ني٦٠(القرض: ، من المداينة، أياًيدين دين مأخوذ من دان الرجلُ: في اللغة الد(.  

الحق "العام يطلق على  نىعين عندهم، فالدين بالمدوللفقهاء اصطلاحان في بيان حقيقة ال
، فيشمل كل ما ثبت في الذمة من حقوق للغير، سواء أكان الدين مالاً، أم "في الذمة اللازم

  .)٦١(وعبادة؛ كالحقوق المحضة من صلاة وصيام وحج مال من عملٍ كان غير

  :فقد اختلفوا في حقيقته على رأيين: الخاص عند الفقهاء الدين بالمعنىأما 

، "في معاوضة، أو إتلاف، أو قرض في الذمة من مالٍ تما ثب"ين يطلق على دأن ال: الأول
، وما دية ، أوةسباب الثلاثة من زكاكل ما ثبت بغير هذه الأ الدينفيخرج عن حقيقة 

  .)٦٢(وهذا رأي الحنفية. أشبههما

 بكل ما ثبت في الذمة من مال بسب"ين يطلق على دوهو للجمهور من أن ال: نيالثا
، فيدخل فيه كل ما لزم في الذمة من أموال، سواء أثبتت نظير عين مالية، أم "ثبوته ييقتض

  .)٦٣(من غير مقابل؛ كالزكاة تعالى الله منفعة، أم ثبتت حقاً

؛ فإنه لا تقدمين في أن الحق الواجب في الذمة إذا لم يكن مالياًلا خلاف بين الفقهاء المو
  .يعتبر مالاً، ولا يترتب عليه شيء من أحكامه

فقد وقع خلاف في اعتباره مالاً حقيقة، وذلك : أما إذا كان الحق الواجب في الذمة مالياً
  :على قولين

ين يعتبر مالاً حقيقة؛ لأنه يثبت به حكم دهو لجمهور الفقهاء من أن الو: لوالأ
  .)٦٤(الموسرين، فتلزمه الكفارة إذا وجبت في حقه ليساره، ولا تحل له الصدقة



الدين متعلق الوفاء به بأداء أي عين مثلية من أفراده، لا بطريق المقاصة، : وعلى هذا قالوا
من مال؛ سقط ال ما تعلق بذمته فإذا أدى المدينين عنه، وبرئت ذمتهد.  

فيه  ؟أو هو حق مطالبة يصير مالاً في المآل الحقيقةهل هو مال في : يندال: "يقال الزركش
م، ولا تلزمه نفقة الموسرين وكفار تىاليسار ح حكمبه  يثبتأنه : ، وجه الأول...ريقانط
ثم )٦٥("ء موجوديليس ههنا شوجود، والم أن المالية من صفات: نيووجه الثا. له الصدقة حلُّت ،

يرد بعضها معنا في هذا البحث، مثل التيع عليها بعض الفروع الفقهية فر:  

إنه : جاز، أو قلنا لٌإنه ما: إن قلنا ؟ن عليه الدينمن غير ين مدهل يجوز بيع ال - ١
وز؛ لأن الحقوق لا تقبل النقل إلى الغيريجفلا  حق.  

  ؟إسقاط أو تمليك يندأن الإبراء عن ال - ٢

في الذمة لا يعتبر مالاً حقيقة، بل  الدينوهو للحنفية وبعض الشافعية إلى أن : القول الثاني
ر وجوده في دخص ولا موجود في الواقع، وإنما هو وصف مقش، لأنه غير مامال حكم هو

؛ لأنه غير وحكماً تصور قبضه حقيقة، والمبيع مال حقيقةه، فلا يلّالذمة، من غير تحقق له ولا لمح
لحاجة  اًوإنما جعل مالاً حكم. متعين، بخلاف الثمن؛ لأنه ليس بمال، بل هو دين حقيقة وحكماً

  .)٦٦(اًمالاً مجاز فسميم، لصيرورته مالاً في المآل عند الاستيفاء، الناس إليه في معاملا

نت البراءة منه تصح بلا ولذا كا. ، لا حقيقةحكماً الٌين مدوال: "يقول الكمال بن الهمام
العين لا تصح بلا قبول  وهبةُ. كميةبالرد للمالية الحُ دا ترتلعدم المالية الحقيقية، غير أ ؛قبول
  .)٦٧("بحال

 ينبمال مع اًلها، وليس متعلق شاغلاً ين في الذمة ليس إلا تكليفاًدإن ال: وعلى ذلك قالوا
ن الذي كان في ذمته قد سقط، بل ديذلك أن ال نىمع ى المدين دينه، فليسفَّوبه، فإذا  للوفاء

ين دثل دينه، فيقع التقاص بينهما، ليوفي البم لدائنه اًحقيقة الوفاء أن المدين قد أصبح بالوفاء دائن



للآخر مطالبته  قحلو طالب أحدهما الأخر؛  إذا، بينهما لعدم فائد متنع المطالبةُ، وتبالدين
  .)٦٨(بالمثل

بل : وهذا تكلف أنكره جمهور الفقهاء، وقالوا: "بن تيمية هذا التوجيه قائلاوقد رد ا
وأولئك . ر في ذمة المستوفي دينادالمال الذي قبضه، يحصل به الوفاء، ولا حاجة أن نق نفس

، يمن جنس المطلق الكل يندقصدوا أن يكون وفاء الدين بدين، وهذا لا حاجة إليه، بل ال
عمن جنس الم والمعينفالمقصود منه هو الأعيان يفمن ثبت في ذمته دين مطلق كل. ني ،

لمطابقته للكل : ، أي)٦٩("حصل به المقصود من ذلك الدين المطلق ؛استوفاه ينالموجودة، وأي مع
  . مطابقة الأفراد الجزئية

، فلا يبدو امالاً، سواء أكان حقيقة، أم حكم دين يعدومادام القولان يريان أن ال: قلت
للعقود، فهو مال  لأنه مادام الدين يصلح أن يكون محلا ؛ختلافهما في الواقع ونتيجة الأمرلي ا

  .)٧٠(عن الزكاة ، ويمكن إسقاط الدين بدلااحقيقة، سواء أكان مالاً حقيقة، أم مالاً حكم



  علسابالمبحث ا
  الإسقاط والإبراء في

 ، إذا ألقت جنينها،"لُأسقطت الحام: "طرح الشيء وإلقاؤه، يقال: الإسقاط في اللغة
  .)٧١(؛ إذا وقع منه"سقط الاسم من الديوان"و

، "قحإزالة الملك أو الحق، لا إلى مالك، ولا إلى مست: "في اصطلاح الفقهاء والإسقاط
  . )٧٢(فتسقط بذلك المطالبة بالملك، أو الحق، لأن الساقط ينتهي ويتلاشى ولا ينتقل؛ كالطلاق

إذا " المدين تأبرأ: "ومنه قولهم. ءشيخليص والمباعدة عن التوال تريهتال: غةلوالإبراء في ال
  .)٧٣(الذي عليه ين أو الحقمن الد اجعلته بريئ

، فإذا لم يكن "لهقب ة آخر أومله في ذ قاًإسقاط الشخص ح: "في اصطلاح الفقهاء والإبراء
، تركه لا يعتبر إبراءًف ؛الموصى به نىكحق الشفعة، وحق السك ؛ة شخص ولا تجاههم ذفيالحق 

  .بل هو إسقاط محض

في الإبراء معنيين هما الإسقاط  بالرغم من أنّ- عريفتفي ال" إسقاط "وقد اختير لفظ 
أخص من الإسقاط،  فالإبراءه لا يخلو من وجه إسقاط، نلأحد المعنيين، ولأ اتغليب -مليكتوال
  .)٧٤(إبراء إسقاط، ولا عكس لُّوكُ

إليه في الجملة، وتعتريه الأحكام التكليفية الأخرى، وهو حق  مشروع مندوب والإسقاط
، كما في العفو عن القصاص، وإبراء المدين من الدين، -على غيره دما لم يتع- خالص للإنسان

نتم وإِن كَانَ ذُو عسرة فَنظرةٌ إِلَى ميسرة وأَن تصدقُواْ خير لَّكُم إِن كُ: (والعتق؛ لقوله تعالى
والْجروح قصاص فَمن تصدق بِه فَهو : (، وقوله سبحانه])٢٨٠(سورة البقرة، [ )تعلَمونَ

ةٌ لَّه٤٥(سورة المائدة، [ )كَفَّار([.  

فالإسقاط فيه نوع من الإحسان والبر، وهو وإن اتفق في الجملة مع التبرع، إلا أن التبرع 



  .وضوحا منه في الإحسان أكثر

في ذمة الغير، في حين أن  اقائم اويختلف الإسقاط عن التبرع في أن الإسقاط يتناول حق
لك إلى المتبرع له بلا التبرع يصدر من المتبرع لشخص ليس في ذمة المتبرع له شيء، فينتقل الم

  .مقابل

صالح ة، ومنها ما يكون لميشرع يفين بواعث، منها ما هلّولاشك أن لتصرفات المك
  .يوالشخص الشرعيتى فيها الباعث أتبر من التصرفات التي يتع، والإسقاط ييةشخص

قاط الدين عنهم إن وجد، ومن سعسرين، وذلك بإمعاونة الم: ةيفمن البواعث الشرع
لع والعفو عن رجاء حسن العشرة بين الزوجين، والانتفاع المادي، كالخ: ةيالبواعث الشخص

  .القصاص على مال

، و هو مشروع مندوب إليه في الجملة، و تعتريه الأحكام احسان أيضوالإبراء نوع من الإ
، وقد -كما سيأتي في أنواع الإسقاط- التكليفية الأخرى، وهو كذلك نوع من الإسقاط

  :؛ كما في خيار العيب، إلا أنه يختلف عنه في أمرينالإسقاطفي موطن  ءستعمل الفقهاء الإبراي

 نىله، ويكون في معقب ة غيره أومله في ذ قاًإسقاط شخص ح: أن حقيقة الإبراء - ١
في حين أن الإسقاط لم يكن . أداء الدين والاعتياض والحوالة به وعليه: الإبراء
وصى به، نى المُفيه في ذمة شخص ولا تجاهه؛ كحق الشفعة، وحق السك الحق

  .يعتبر إبراء، بل هو إسقاط محض فتركه لا

نه أ، في حين أن الإبراء مختلف في افاقأن الإسقاط متمخض لسقوط ما يقع عليه ات - ٢
 ؛ كما هو رأي جمهورض، أو إسقاط محضتمليك مح ومليك، أتال نىإسقاط فيه مع

  .)٧٥(قادم إن شاء االله تعالى مبحثالفقهاء من المذاهب الأربعة، وهو ما سنبينه في 

  :ويتفق الإسقاط مع التمليك فيما يؤدي إليه، إلا أنه يختلف عنه في أمرين



لآخر، فيتم إبراؤه منها  بشيءلإسقاط يشترط فيه اشتغال ذمة إنسان ا أن - ١
ء لغيره، يمشغولة بش الإنسانبالإسقاط، بخلاف التمليك الذي لا تكون فيه ذمة 

   .الملك بلا سابق ذمة مشغولة للغير بل ينتقل إليه

أن التمليك فيه إخراج من ملك إنسان إلى غيره، في حين أن الإسقاط لا يحصل  - ٢
 ملك الإخراج من ملك إنسان إلى غيره، وإنما حصل إبقاؤه في حوزته، ومن ثَبه ذ

  .)٧٦(إعفاؤه من واجب الرد الذي هو من مسؤولية الضمان

  :أنواع الإبراء

وألفاظه كثيرة، وللعرف . به عن كل عين ودين وحق يبرأَوذلك بأن : إبراء عام - ١
  .فيها مدخل

ين د؛ كأبرأته من دين كذا، أو عن ين خاصدن به ع يبرأَوذلك بأن : إبراء خاص - ٢
ورة الأولى، وعن كل دينصفيبرأ عن الدين الخاص في ال. ا لي عليهمم؛ كأبرأته عام 
  .انيةثورة الصفي ال

  :أنواع الإسقاط

فعة، والعفو عن شوذلك نحو الطلاق ارد، والإعتاق ارد، وال: إسقاط محض - ١
  .إسقاط الحق نىالقصاص بلا مقابل، مما فيه مع

وهو كل ما فيه إسقاط بلا عوض؛ كالوقف، والإبراء : التبرع نىإسقاط فيه مع - ٢
  .)٧٧(من الدين

  :)٧٨(يوتمتاز الإسقاطات بخصائص ه

لأنه يغتفر في  ؛التبرع نى الإسقاط الذي في معفيعدم تأثير الجهالة والغرر  - ١



  .)٧٩(للشافعية اًالتبرعات ما لا يغتفر في المعاوضات، وذلك عند الجمهور خلاف

فإنه يتم الإسقاط بالإيجاب وحده، دون ؛ للأعيان اولأن الإسقاط ليس تمليك - ٢
  .كالطلاق والعتق والإبراء من الديون؛ حاجة إلى قبول في الجملة

  .الإسقاط تدخله المسامحة؛ كالتبرعات - ٣

  .ت بوقتقّلا يتو الإسقاط - ٤

  .لا عبرة بالإسقاط قبل سبب وجوده - ٥



  الثامن ثالمبح
  ان الإسقاط والإبراء، وشروطهماأرك في

الصيغة، ويتكون من إيجاب : ذكر الفقهاء أن الإسقاط له ركن واحد عند الحنفية هو
  .وقبول

. فعل وأ بةأو كتا مفهمة ةالقول من إشار نىي مععليه قول، أو ما يؤد فيدلّ: أما الإيجاب
والإحلال،  والإبطال الإسقاطراءة في ب والإبراءوالعفو والوضع  رك والحطّتوألفاظه كثيرة نحو ال

الهبة : لفاظ التي تدل عليهبما يدل على ذلك من العرف ودلالة الحال، ولذلك جعلوا من الأ
ة حين لا يراد يدقة والعطوالصمليك، ويكون المقام دالا على تال يلفاظ حقيقتها وهذه الأ

  .)٨٠(الإسقاط

 فيصرف تط وحده، لأنه جائز القم بإرادة المسفالأصل في الإسقاط أن يت: وأما القبول
  .لغيرها حق سه، ما دام لم يميمنع من إسقاط حقّ ه، فلاحقّ

مليك، والذي تال نىالمحض الذي ليس فيه مع الإسقاطلذلك نجد الفقهاء يتفقون على أن 
  .)٨١(قبول؛ كالطلاق إلى جلا يحتا ؛لم يقابل بعوض

ف نفاذه على قبول الطرف قذي يقابل بعوض يتوم يتفقون على أن الإسقاط الكما وأ
ف ثبوت قفي الجملة، كالطلاق على مال؛ لأن الإسقاط حينئذ يكون معاوضة، فيتو الآخر

  .)٨٢(الحكم فيه على قبول دفع العوض من الطرف الآخر؛ إذ المعاوضة لا تتم إلا برضى الطرفين

لمدين من الدين، وهو الذي كإبراء ا ؛التمليك نىويبقى بعد ذلك الإسقاط الذي فيه مع
، وأشهب من فالحنفية. مليكتوال الإسقاطبي نفيه الفقهاء على أساس ما فيه من جا اختلف
، والحنابلة؛ نظروا إلى جانب الإسقاط فيه، فلا يحتاج عندهم إلى ح الأصفي والشافعية، المالكية

  :)٨٣(القبول لسببين



  .ه أو بعضهقمنع من إسقاط حيصرف لا تأن جائز ال - ١

  .كالطلاق والشفعة ؛ه إسقاط حق، ليس فيه تمليك مال، فلم يعتبر فيه القبولنولأ - ٢

على أن إبراء المدين من الدين  الشافعية ض، وبعالمالكيةعند  حويقابل هذا القول الأرج
  :)٨٤(إلى قبول لسببين يحتاج

التي  ته، فيكون من قبيل الهبةملك، فهو تمليك المدين ما في ذللم أن الإبراء نقلٌ - ١
  .فيها القبول يشترط

للضرر  انفي ؛لهم الرفض شرعا ن، يترفع عنها ذوو المروءات، فكامنةٌفيه  الإبراءأن  - ٢
  .غير حاجةمن غير أهلها، أو من  المنةالحاصل من 

ل الجمهور في الأركان، وقد فص يركن الصيغة هذا؛ صاغه الحنفية وأدخلوا فيه باق
  :يذا الركن ثلاثة أركان هادوا على هز، فالإسقاطأركان 

تصح تصرفاته،  تىالحق الذي يشترط فيه أهلية الأداء ح حبوهو صا: المُسقط - ١
  .في التبرعات الإسقاطإن كان  ولاسيما

  .)٨٥(دينٍمن  الإبراءبأن يتقرر الحق عليه، ويكون معلوما إذا كان : ط عنهوالمسقَ - ٢

 ا، أم حقامنفعة، أم دين، أم اومحل يرد عليه الإسقاط، سواء أكان المحل عين - ٣
 . )٨٦(مطلقا

  :هذا بالنسبة للديون والمنافع على النحو التالي الإسقاطولابد من تفصيل محل 

  :يندإسقاط ال

ة؛ لأنه حق، والحقوق مفي الذ الثابتاتفق الفقهاء في الجملة على صحة إسقاط الدين 
سقاطه كله أو بعضه، سواء ه يجوز له إن، فكل من ثبت له دين على غيره؛ فإبالإسقاطتسقط 



وجة، أم غير ذلك، وسواء أكان زفيه، أم نفقة مفروضة ماضية لل اًملَأكان ثمن مبيع، أم كان مس
  .)٨٧(بشرط اديأم مق اقل، وسواء أكان مطلقا أم معالدينلكل  ماًا بدين، أم عاصالإسقاط خا

عتبر من قبيل من صوره ت ال الفقهاء في إسقاط الدين نظير عوض، وصححوا بعضصوقد ف
  :ورصمن الجانبين؛ كما يظهر ذلك في بعض ال ضبعو إسقاطا، وهي تعتبر يراضتة بالصالمقا

 حقها، صلفقة ليطنالوهر وجة زوجها من المزورد عند الحنفية أنه إذا أبرأت ال - ١
  .)٨٨(كها نفسهالويكون بعوض، وهو أنه م الإبراء،

وبغيره، وجعل من الإسقاط بعوض : المالكي الإسقاط إلى قسمهين فيقسم القرا - ٢
  .)٨٩(لح عن الدينصال: بعوض

في مقابلة إبرائه مما عليه من الدين،  اثوب الدائن عند الشافعية إذا أعطى المدينو - ٣
في  الإبراءكما أن . ائن العوض المبذول له نظير الإبراء، ويبرأ المديندفيملك ال

  .)٩٠(يعتبر من قبيل العوض، وهو جائز صورة الخلع

لحنابلة أن من وجبت عليه نفقة امرأته، وكان له عليها دين، فأراد أن وذكر ا - ٤
موسرة فله ذلك، لأن من عليه حق،  نته مكان نفقتها، فإن كانتسب عليها دييح

  .)٩١(من أي أمواله شاء له أن يقضيه

عن الزكاة،  يتخرج معنا في هذا البحث جواز دفع المنافع بدلا: بناء على هذه الصورو
  .)٩٢(ا في خاتمة البحث إن شاء االله تعالىضوابط وشروط سيأتي بياولكن وفق 

  :إسقاط المنفعة

يها على أي صورة كانت، سواء أكانت نتيجة ملك العين قّت لمستحثبت قالمنافع حقو
 والوصية والعارية، كالإجارة دنتيجة ملك المنفعة دون العين بمقتضى عق كانتأم  ا،المنتفع 

. ، والاختصاص بمقاعد الأسواق، وما شابه ذلكلإحيائه عقد، كتحجير الموات بالمنفعة، أو بغير



ا أو بإسقاط مالك العين المنتفع  الإسقاطا تقبل أوقد اتفق الفقهاء على أن الأصل في المنافع 
ه، ما لم يكن هناك قصرف لا يمنع من إسقاط حتإذ كل جائز ال ؛مستحق منفعتها بلا عوض

  :يكثيرة، ومن الأمثلة عليه ما يل كوصور ذل. )٩٣(مانع من ذلك

به  يار، ورضد، وباع الوارث اليوصداره، فمات الم نىمن أوصى لرجل بسك - ١
  .)٩٤(الموصى له سكنىجاز البيع، وبطلت  ؛له الموصى

 ه، سقطقّ، وبالمنفعة لعمرو، فأسقط الموصى له بالمنفعة حدى بعين دار لزيصمن و - ٢
  .)٩٥(بالإسقاط

في المساجد والأسواق والمدارس؛ يجوز إسقاط الحق فيها، كما أماكن الجلوس  - ٣
  .)٩٦(نقل الحق فيها بغير عوض باعتبار أن الحق فيها لازم لمن سبق إلى المكان يجوز

فإنه يرجع إلى قاعدة التفريق بين ملك المنفعة وملك الانتفاع، : ا إسقاط المنافع بعوضمأ
فليس له  ؛ليها، ومن ملك الانتفاع بنفسهوالأصل أن من ملك المنفعة؛ ملك المعاوضة ع

  .)٩٧(المعاوضة عليها

ويرجع سبب الاختلاف في ذلك إلى الاختلاف في طبيعة حق الانتفاع، هل هو ملك أو 
لك، وهو أثر من آثار ن ملك المنفعة وحق الانتفاع عند الحنفية هو من قبيل المم إباحة؛ فكلٌ

والجمهور اعتبروا حق الانتفاع . ما لم يمنع منه مانع الحيازة، فيحق لصاحبه التصرف في الشيء
  .)٩٨(من قبيل الإباحة، مما لا يبيح للمنتفع إلا أن ينتفع بنفسه، وفق الإذن الصادر له

للمنفعة دون  افكل من ملك المنفعة، سواء أكان مالكا للرقبة، أم مالك: وعلى ذلك
ةيا عند الحنفمأ. تياض عنها عند الجمهوره في المنفعة والاعقّفإنه يجوز له إسقاط ح؛ قبةالر :

فالاعتياض عن المنافع لا يجوز إلا لمالك الرقبة والمنفعة، أو لمالك المنفعة بعوض، والمنافع ليست 
ا نم، وإحعلى الأص ةبأموال عندهم، وكذلك لا يجوز عندهم إفراد حقوق الارتفاق بعقد معاوض



  .)٩٩(اوز تبعيج

لاحظ أن الإبراء لا يختلف عنه في الجملة، ولذلك نجد أن هذا ما يتعلق بالإسقاط، وي
  :هي، إلا أن الفقهاء اشترطوا للإبراء بعض الشروط، سأذكرها كما يلي يه الأركان

وهذا موضع اتفاق بين الفقهاء في الجملة، : عدم منافاة الإبراء للشرع: لوالشرط الأ
ي إلى تغيير حكم الإبراء أن لا يؤد فينه يشترط أريعة، من شوتدل عليه القواعد العامة لل

  .)١٠٠(غيرصرف، أو الإبراء من حق الولاية على الصال التقابض فيمن شرط  كالإبراء الشرع؛ 

قة عن لإلى ضياع حق الغير؛ كالإبراء من الأم المط الإبراءأن لا يؤدي : الشرط الثاني
وإن مما هو ثابت لدى كثير ضيع، ولاسيما يألا  يينبغ قاغير حصها في الحضانة، حيث إن للقح

، ولا النقل، ولا الإرث؛ كحق الرجوع في الهبة، الإسقاطمن الفقهاء أن من الحقوق ما لا يقبل 
  .)١٠١(وحق الزوج في الاستمتاع، وحق العاقلة في التأجيل، وحق ولاية النكاح، وحق الحضانة

ما لا يملك تصرف إذ تصرف الإنسان في: ئتحقق الملكية بالنسبة للمبرِ: الشرط الثالث
ه من دين أو منفعة لا يملكهما، أو يرالإنسان غ يبرِئ، فلا )١٠٢()كملولا بيع إلا فيما ت(باطل؛ 

  .)١٠٣(لم يستقرا في ذمته

 الإبراءفقد اتفق الفقهاء على عدم صحة : ورود الإبراء بعد وجود سببه: الشرط الرابع
لإسقاط ما هو  نى، ولا معأصلاه ساقط قبل وجود سببه؛ لأن ما لم يوجد سبب الاستحقاق في

وعد، وله الرجوع عنه، مثلما له المطالبة بما أبرأ  نهلأ ؛، ويكون الإبراء منه غير ملزمفعلاساقط 
  .الحال كمنه في تل

عن  الإبراءكما في : جد سبب الوجود في الحق، ولم يوجد سبب الوجوب فيهأما لو و
، فهو إبراء قبل الوجوب بالرغم من وجود -قديرهاأي القضاء بت- ة قبل فرضهايوجزنفقة ال

والجمهور من . السبب وهو الاحتباس، وكما في الإبراء عن متعة الطلاق قبل وقوع الطلاق



قبل الوجوب وإن انعقد السبب، مستدلين  الإبراءالحنفية والشافعية والحنابلة على عدم صحة 
، والإبراء )١٠٤()نكاح، ولا عتق قبل ملك لا طلاق قبل(: صلى االله عليه وسلم بقول رسول االله

  .)١٠٥(لإسقاطه فلا معنى؛ في معناهما، وما لم يجب ساقط أصلا

 صرف أو الواقعة التي ينشأتفقد اختلفوا في الاكتفاء بوجود السبب، وهو ال: المالكيةا مأ
 اماتالالتز"منه ولو لم يجب الحق بعد، وقد توسع في ذلك الحطاب في كتابه  المبرأا الحق" ،

ض للمسائل المشهورة، وكرر الإشارة للخلاف، لإسقاط الحق قبل وجوبه، وتعر فصلافعقد 
داق في نكاح صوجة زوجها من الزإذا أبرأت ال: "ا قالممواستظهر الاكتفاء بالسبب، و

ج ذلك على الإبراء يتخر: لها؛ فقال ابن شاس وابن الحاحب يفْرِضقبل أن وفويض قبل البناء تال
فهو إسقاط للحق قبل وجوبه بعد : "، ثم قال..."جرى سبب وجوبه قبل حصول الوجوبمما 

في لزوم : "رأة عن زوجها نفقة المستقبل فقالوأشار بعدها الحطاب إلى مسألة إسقاط الم". سببه
قولان  ؟ا لم تجب بعدلأ ؛ا قد وجد، أو لا يلزمهاهل يلزمها؛ لأن سبب وجو: ذلك قولان

رأة إذا أن الم: ل من هذاصتح والذي: "سألة، ثم قال في آخر الم"يشد القفصحكاهما ابن را
  .)١٠٦("لزمها ذلك على القول الراجح ؛ستقبلأسقطت عن زوجها نفقة الم

   



  التاسعالمبحث 
  موضوع الإبراء في

ا ق، أو ح-اًنيمالاً مع: أي- ا ة، أو عينمفي الذ امن حيث موضوعه قد يكون دين الإبراء
  .تقبل الإسقاط لتيامن الحقوق 

  :الإبراء عن الدين: أولا

ابتة في الذمم يجري فيها الإبراء؛ لأنه نوع من ثيون الدفق الفقهاء على أن التوقد ا
نه إسقاط الحق عن المعسر ملتض الإبراء؛وقد جاءت أدلة كثيرة تدل على استحباب  الإحسان،

ائن دا يزيد المودة بين الممه ناء؛ فإالذي لا يعسر عليه الوف تىكاهله، أو ح الدينالذي يثقل 
وإِن كَانَ : (تعالى االلها يدخل تحت عموم قول مملة، وذلك صالبر وال نىدين، فلا يخلو عن معوالم

، ])٢٨٠(سورة البقرة، [ )ذُو عسرة فَنظرةٌ إِلَى ميسرة وأَن تصدقُواْ خير لَّكُم إِن كُنتم تعلَمونَ
الشريعة  حث، وثبت )١٠٧(حين أعسر مدينه رضي االله عنهديث كعب بن مالك وعموم ح

  .ائنين على إسقاط كل الدين أو بعضه عنهمدال

  :عن العين الإبراء: اًثاني

 الإسقاط، وحملناه على ظاهره؛ فإسقاط بمعنىإذا ورد الكلام على الإبراء عن العين نفسها 
عبير، تفإذا أطلق هذا ال. الإسقاط، فلا توصف بالبراءة، لأن الأعيان لا تقبل االعين لا يصح اتفاق

، وهو الذي نتكلم عنه في الإبراء في الدين، ة اا أو دعواها والمطالبعن عهد الإبراءفالمراد به 
  .أو الحقوق

  :الإبراء عن الحقوق: اثالث

  .هاءالإبراء عن الحقوق الخالصة للعبد، كالكفالة والحوالة؛ صحيح بالاتفاق بين الفق

 فيالإبراء عنها، والحكم كذلك  حفلا يص: الزنى د، كحعز وجل اللها الحقوق الخالصة مأ



  .فع للحاكمبعد الر السرقة دح

 فلا: تعالى، كالقذف االلهشتركة بين االله تعالى والعبد، والتي غلب فيها حق ا الحقوق المموأ
  .يجوز الإبراء فيه

لب فيها حق العبد؛ كالعفو عن القاتل العبد، والتي غُا الحقوق المشتركة بين االله تعالى وموأ
  .الإبراء عنه حفيص: قتولولياء المقبل أ من

ن أن الحقوق والأملاك ينقسم التصرف فيها إلى نقل يص القرافي المسألة، فبوقد لخ
  .وإسقاط

  :وينقسم إلى قسمين: النقل: لوالأ

كالإجارة ؛ بعوض في المنافعنقل بعوض في الأعيان، كالبيع والقرض، وإلى ما هو  - ١
  .والمساقاة والمزارعة والقراض والجعالة

كالهدايا والوصايا والوقف والهبات والصدقات والكفارات  ؛نقل بغير عوض - ٢
  .فإن ذلك كله نقل ملك في أعيان بغير عوض الزكاة،و

  :وينقسم إلى قسمين: الإسقاط: الثاني

فجميع هذه الصور . ى الدينكالخلع والعفو على مال والصلح عل ،إسقاط بعوض - ١
، ولا ينتقل إلى الباذل ما كان يملكه المبذول له؛ من العصمة بتيسقط فيها الثا

  .العبد ونحوهما وبيع

الطلاق والعتاق وإيقاف وكالإبراء من الديون والقصاص  ؛إسقاط بغير عوض - ٢
فجميع هذه الصور يسقط فيها الثابت، ولا ينتقل لغير . المساجد وغيرها

  .)١٠٨(الأول



  شرعاالمبحث ال
  الخلاف في أثر الإبراء في

  وأثره في صحة حساب الأجرة من الزكاة
  :ا على أقسام ثلاثةصرفات يجد أتالناظر في ال

 يغة، ولا يقبل إرجاء حكمه إلىصعليه الحكم بمجرد تمام ال تبمنها ما يظهر أثره ويتر
  .والبيع كالزواجزمن آخر؛ 

  .ةيكالوص ؛ زمن مستقبلفي تمنع ظهور أثره إلاصرفات ما تكون طبيعته تومن ال

أن  حة في الحال، ويصيبه الزوج يكالطلاق تنته اً؛صرفات ما يقع حكمه منجزلتومن ا
ة يوالشافع عند حصوله عند الجمهور من الحنفية ة إلاييضاف إلى زمن مستقبل لا تنتهي الزوج

  .تقبلولو أضافه إلى المس المالكيةعند  زجوالحنابلة، وهو من

الإبراء من : التي لا تقبل الإضافة إلى زمن مستقبل الإسقاطاتا ذكره الفقهاء من ممو
مليك أا تقبل الإضافة إلى تال نىالتي ليس فيها مع الإسقاطاتأن الحكم الغالب في  الدين، مع

  .)١٠٩(صرفاتتمن أنواع ال عب تفصيل في كل نوهمن المستقبل في الجملة، ولكل مذزال

فإنه لا يتحقق أثر الإبراء في الدين أو : نب الإسقاط، فأما الذي يتعلق بالإبراءهذا في جا
، التنجيز د سبب الاستحقاق فيه قبل وجود الإبراء؛ لأن الأصل في الإبراءِوجِإلا إذا  الحق

ا يقتصر على ما قبله، فلا تسمع دعوى نملا يشمل ما بعد تاريخه من دين أو حقوق، وإ والإبراءُ
للاتفاق على اشتراط وجود سبب الاستحقاق  ؛بعد إبرائه العام بشيء سابق لتاريخه برئالم

إن : "، بأن يقول له)١١٠(ق الإبراء على شرط ملائم، أو كائن بالفعلعلِّية الإبراء، ما لم حلص
؛ بدليل أن أبا اليسر كعب بن اًفهذا جائز اتفاق" ؛ فأنت بريءكان لي عليك دين، أو إن مت

، )١١١("فأنت في حلٍّ فاقض، وإلاّ ءًإن وجدت قضا: "قال لغريمه رضي االله عنه ابيعمرو الصح



  .)١١٢(عليه و لم ينكر ذلك

معنا أن الإبراء نوع من الإسقاط، إلا أنه يختلف عنه في أن الإسقاط متم وقد مرض ح
و ره، هل هم، في حين أن الإبراء قد اختلف الفقهاء في حقيقة أاما يقع عليه اتفاق لسقوط

  ؟ للإسقاط، أو للتمليك

مليك، وفي توال الإسقاط: والمستفاد من كلام الفقهاء اشتمال الإبراء على كلا المعنيين
 ؛للموضوع  أحد المعنيين تبعاًينور يتعص بعض الفيكل مسألة تكون الغلبة لأحدهما، وإن كان 

ابتة في ثيون الدفي ال امأ. مليك؛ لأن الأعيان لا تقبل الإسقاطتكالإبراء عن الأعيان، فهو لل
  .)١١٣(والتمليك الإسقاط نىفيجري فيه مع: ةمالذ

 نىالتمليك ومع نىومن ذلك ما حكاه بعض الفقهاء من أن الإبراء عن الدين فيه مع
  .)١١٤(الإسقاط

  .)١١٥(ترجيحهم اشتراط القبول في الإبراء المالكيةمليك عند لتا نىا غلب فيه معممو

من المسائل التي لا  إسقاطاأو  تمليكاكون الإبراء  أن" الروضة"في  يوونوقد وضح ال
ليل وضعفه؛ لأن الإبراء إنما دة الويطلق فيها ترجيح، بل يختلف الراجح بحسب المسائل؛ لق

ة ييكون تمليكا باعتبار أن الدين مال، وهو إنما يكون مالاً في حق من له الدين، فإن أحكام المال
  .)١١٦(هقا تظهر في حنمإ

نه لو حلف لا يهبه، فأبرأه؛ لم يحنث؛ أالإسقاط ب نىنابلة لما غلب فيه معل بعض الحثوم
  .)١١٧(ككاة، لانتفاء حقيقة الملزنه لا يجزئ الإبراء عن الأالهبة تمليك عين، وهذا إسقاط، و لأنّ

نه بعض يساوي، ومنه ما بتبال -مليكتالإسقاط وال-  على أن هناك ما يصلح بالاعتبارين
ظر نفبال ؛ثروثه وهو غير عالم بموته، ثم بان له موت الممور مدين برأ الوارثُنه لو أأالفقهاء من 

قبل العلم   عيناظر إلى كونه تمليكا؛ لأن الوارث لو باع نإلى كونه إسقاطا يصح، وكذلك بال



١١٨(، كما صرحوا به، فهنا بطريق الأولىحث ثم ظهر موته صبموت المور(.  

  :ة على أربعة أقوال، هيقى الحكم العام في المسألبيو

إسقاط محض، وهو رأي جمهور الحنفية، وهو قول لكل من المالكية  ءأن الإبرا: الأول
  .)١١٩(والشافعية، وهو الراجح عند الحنابلة

وابن مفلح  الشافعيةتمليك محض، وهو ما نقله بعض  نىإسقاط فيه مع ءأن الإبرا: الثاني
  .)١٢٠(وجه نه تمليك منأفي بعض المسائل من ي الحنبل

اعة من الحنابلة، جممليك، وقد نقله ابن مفلح عن تال نىإسقاط فيه مع ءأن الإبرا: الثالث
  .)١٢١(ثم سقط إياهكه لم فكأنهنه إسقاط، أمنا لإن س: تمليك، وقالوا بأنهالدين جزموا 

برأ عنه، فيشترط علم من المبرئ، إسقاط عن الم كتملي -في غير الطلاق-  أن الإبراء: عبالرا
ا يكون مالاً في نمباعتبار أن الدين مال، وهو إ ايكون تمليك إنمااني؛ لأن الإبراء ثل دون الولأا

  .)١٢٢(هقا تظهر في حنمة إيحق من له الدين، فإن أحكام المال



  الخاتمة
  ضوابط دفع المنافع بدلا عن الزكاة في

ط ة وفق الشروعن الزكا بدلانستطيع ضبط دفع المنافع  ؛تقدم في البحث وبناء على ما
  :التالية

ة، على للزكاق حكأجرة طبيب لمست ؛ق للزكاةحدى المنفعة بالفعل للمستتؤأن  - ١
ماله ة ا، فيسقط الطبيب زكالمستحق للزكاةأجر معلوم، فيثبت دين على ذلك 

دينٍ يجوز من لح ولو صا: "حق عليه، قال الخطيب الشربينيالمست الأجر نظير
يصح اعتبار سقوط  ولا. )١٢٣("ح، صةعين أو منفع؛ على غيره عنه الاعتياض

  .ستقبل؛ لعدم استقرار الدينا ستؤدى في المبالفعل على أعن منفعة لم تؤد الدين 

شرعا،  المنفعة محرمة، فلا يجوز بحال أن تكون اشرع اأن تكون المنفعة مالاً متقوم - ٢
  .عن الزكاة عن أداء هذه المنفعة المحرمة بدلافضلا 

المنفعة بدلا عن زكاة ن يريد بذل تلك لم املك - محل المعاوضة-  المنفعةأن تكون  - ٣
أجرة  ، على أن يدفع الغنيستحق للزكاة إلى الطبيب مثلافلو أرسل الغني المماله، 

عن الزكاة، بل  لمنفعة بدلا ادفع كن ذلاك الم للزكاة؛ حقلمستعن االطبيب نيابة 
حق للزكاة، أو حاجياته، مما هو جائز ستالزكاة في ضرورات الم هو من قبيل دفع

  .عن مسألتنا فويختل، حد ذاتهفي 

لا  تىف فيها، حيختلث لا بحة فوص اوقدر اأن تكون المنفعة معلومة منضبطة جنس - ٤
  .تعاقدينذلك العمل إلى غرر فاحش، أو جهالة مفضية إلى نزاع الم يؤدي

لمنفعة بدلا عن الزكاة، نة عند دافع ايقة ثابتة معلومة معحستأن تكون الزكاة الم - ٥
المنفعة عن زكاة لم يعلم استقرارها في ذمته، أو عن زكاة  فعله تلكفلا يصح 



كما أنه لا يجوز له الزيادة في قيمة . ان خلافهفَبالحاضر أو الغائب  لهنها عن مايع
  .ستحق عليه من الزكاةزيد من قيمة الميين، وبالتالي في قيمة الد أجرة العمل فيزيد

رشيدا،  بكونهأن يكون لفاعل المنفعة أهلية الأداء، أو ما يعبر عنه بعض الفقهاء  - ٦
  .غبنيخدع أو ييصح تصرفه هذا، ولا  تىحذلك و

ومع أن . عليه لمستحقعن أجره ا ق للزكاة لتلك المنفعة المقدمة بدلاًحقبول المست - ٧
القبول، إلا أنه هنا حاجته إلى والسابقين اختلفوا في الإبراء من الديون،  الفقهاء

عظم في الإبراء، قد ت" - كما يقول القرافي- ةنمن اشتراط القبول؛ لأن الم لابد
فجعل صاحب . م، لاسيما من السفلةيضر ذلك  قت والأنفاءاالمرو وذوو

نن من غير أهلها، أو للضرر الحاصل من الم اذلك، أو رده، نفي الشرع لهم قبول
  .)١٢٤("من غير حاجة

فالمنفعة التي يصح دفعها . اتكون المنفعة ذريعة موصلة إلى ما هو محرم شرعأن لا  - ٨
له إلى ما ، إضافة إلى عدم توسافي ذاته جائز عن الزكاة هي التي تكون عملا بدلا

منع الطبيب من إجراء عملية تجميلية لفقير، واعتبار فلذلك؛ ي. شرعاً هو ممنوع
  .- واالله أعلم-  الزكاة عن المنفعة بدلا

، "المعايير الشرعية"بما يوافقها مما جاء في  تقد استأنس توفيما ذكرت من شروط؛ كن
الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، بشأن أحكام المنفعة والأجرة، 

  :)١٢٥(أذكرها وفق النقاط الآتية

أو أداة لعمل ، فلا يجوز إجارة مسكن شرعايشترط في المنفعة أن تكون مباحة  - ١
 حانوت لبيع أو تخزين وكمقر لبنك يتعامل بالفائدة، أ ؛مقصود من الإجارة محرم

  .ما لا يحل، أو سيارة لنقل ما لا يجوز



ويجب أن ). خدمة(، أو منفعة )سلعة( ايجوز أن تكون الأجرة نقودا، أو عين - ٢
زاء بلغ للمدة كلها، أو بأقساط لأجبم تكون الأجرة معلومة، ويجوز تحديدها

  .سب أي طريقة معلومة للطرفينبحابت أو متغير، ثبلغ بم تكون العقد، ويجوز أن

 تجب الأجرة بالعقد، وتستحق باستيفاء المنفعة، أو بالتمكين من استيفائها، لا - ٣
  .جرد العقدبم

. بلغ معلومبم يجب أن تكون الأجرة للفترة الأولى محددة؛ تغيرةفي حال الأجرة الم - ٤
لتالية اعتماد مؤشر منضبط، ويشترط أن يكون هذا المؤشر في الفترات ا ويجوز
  .معلوم، لا مجال فيه للتراع عياربم مرتبطا

٥ - راط تعلى المستأجر، ولا يجوز اش اًدفع تصبح دينأجرة الفترات السابقة التي لم ت
  . ازياد

  المينعب الرالحمد الله و

  



  فهرس المصادر
  .القرآن الكريم -

  ".ابن العربي" ـب المعافري، المشهور االله دأحكام القرآن، محمد بن عب -

  .طبعة دار المعرفة، بيروت. محمد البجاوي يعل: تحقيق

  .في أصول الأحكام، على بن محمد الآمدي الإحكام -

  .يةن، بيروت، الطبعة الثاالإسلاميطبعة المكتب . يالرزاق عفيف عبد :تعليق

ابن " ـلأنصاري، المعروف با االله إدرار الشروق على أنواء الفروق، قاسم بن عبد -
  ".الشاط

  ).مطبوع مع الفروق للقرافي(طبعة دار المعرفة، بيروت، 

  .الأشباه والنظائر، زين العابدين بن إبراهيم بن نجيم -

  .م١٩٨٠، ـه١٤٠٠طبعة دار الكتب العلمية، بيروت، 

  .يالرحمن بن أبي بكر السيوط الأشباه والنظائر، عبد -

  .مصر ،بيلمطبعة عيسى البابي الح

  .د بن أبي سهلحم، محمد بن أيأصول السرخس -

  .طبعة لجنة إحياء المعارف النعمانية، الهند. أبو الوفا الأفغاني :تحقيق

  .محمد عثمان شبير :الاعتياض عن حق الانتفاع وتطبيقاته المعاصرة، د -

المنعقد في  الإسلاميةبحث ضمن أبحاث المؤتمر الفقهي الثاني للمؤسسات المالية 



  .أعيان، الكويتوم، برعاية دار الاستثمار ٢٠٠٧هـ ١٤٢٨يت الكو

  .إعلام الموقعين عن رب العالمين، محمد بن أبي بكر الجوزية -

  .طبعة دار الجيل، بيروت. الرؤوف سعد طه عبد :تحقيق

  .في معرفة الراجح من الخلاف، علي بن سليمان بن أحمد المرداوي :الإنصاف -

  .دار إحياء التراث العربي، بيروتطبعة . يمحمد حامد الفق: تحقيق

  .بكر بن مسعود الكاساني بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، أبو -

  .م١٩٨٢هـ، ١٤٠٢طبعة دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الثانية، 

  .الزبيدي نييتاج العروس من جواهر القاموس، محمد مرتضى الحس -

ت، الطبعة وزارة الأعلام، الكويمطبوعات . الستار أحمد فراج، ومجموعة عبد :تحقيق
  .م١٩٩٣هـ ١٤١٤الثالثة، 

  .تحفة المحتاج بشرح المنهاج، أحمد بن حجر الهيتمى -

  ).نيحواشي الشروا: امش(دار صادر، بيروت 

  .ترشيح المستفيدين بتوشيح فتح المعين، علوي بن أحمد السقاف -

  .م١٩٥٥هـ، ١٣٧٤، مصر، الطبعة الثانية، بياطبعة مكتبة مصطفى البابي الح

  .علي بن حجر العسقلاني بنالكبير، أحمد  ي تخريج أحاديث الرافعفيالتلخيص الحبير  -

  .م١٩٦٤هـ، ١٣٨٤هاشم اليماني المدني  االله عبد :به نيع

  .أمير بادشاه: ـتيسير التحرير، محمد أمين، المعروف ب -



  .هـ١٣٥٠بي، مصر،، لمطبعة مصطفى البابي الح

  .السميع الآبي الأزهري كليل، صالح عبدجواهر الإ -

  .توطبعة دار الفكر، بير

: ـرد المحتار على الدر المختار، محمد الأمين، المعروف ب: حاشية ابن عابدين المسماة -
  .ابن عابدين

  .م١٩٦٦هـ، ١٣٨٦كر، بيروت، الطبعة الثانية، طبعة دار الف

  .على الشرح الكبير، محمد عرفة الدسوقي يحاشية الدسوق -

  .طبعة دار الفكر، بيروت. يشمحمد عل: تحقيق

  .يأحمد الرلسوحاشية قليوبي وعميره، أحمد بن أحمد بن سلامة القليوبي،  -

  .طبعة دار إحياء الكتب العربية، مصر

  .نيالحميد الشروا الشرواني على تحفة المحتاج بشرح المنهاج، عبد يحواش -

  .دار صادر، بيروت

  .الذخيرة، أحمد بن إدريس القرافي -

  .م١٩٩٤، بيروت، الطبعة الأولى، الإسلاميطبعة دار الغرب . مد حجيمح .تحقيق د

  .بن شرف النووي يحيىروضة الطالبين وعمدة المفتين،  -

  .هـ١٤٠٥، بيروت، الطبعة الثانية، الإسلاميطبعة المكتب 

  .جستانيس داود، سليمان بن الأشعث البيسنن أ -



ان، مؤسسة الريو، جدة، يةالإسلامطبعة دار القبلة للثقافة . محمد عوامة: تحقيق
  .م٢٠٠٤هـ، ١٤٢٥بيروت، الطبعة الثانية، 

  .سنن الترمذي، محمد بن عيسى الترمذي -

  .طبعة دار إحياء التراث العربي، بيروت. أحمد محمد شاكر: تحقيق

  .سنن سعيد بن منصور -

  .ب العلمية، بيروتتطبعة دار الك. يحبيب الرحمن الأعظم: تحقيق

  .الحسين البيهقي السنن الكبرى، أحمد بن -

نية، الهند، مصورة عن طبعة مجلس دائرة المعارف العثما(وت، يرطبعة دار المعرفة، ب
  ).هـ١٣٥٥الطبعة الأولى، 

  .ينينن ابن ماجه، محمد بن يزيد القزوس -

، ـه١٣٩٥حياء التراث العربي، بيروت، طبعة دار إ. يالباق محمد فؤاد عبد: تحقيق
  .م١٩٧٥

ابن  الإمامق ئالهداية الكافية الشافية لبيان حقا" ـالمسمى بشرح حدود ابن عرفة،   -
  .الرصاع ، محمد بن قاسم الأنصاري"عرفة الوافية

  .طبعة دار الكتب العلمية، بيروت

  .نيشرح التلويح بشرح التوضيح، مسعود بن عمر التفتازا -

  .طبعة دار الكتب العلمية، بيروت

  ".ابن الهمام" ـاسي، المعروف بالواحد السيو شرح فتح القدير، محمد بن عبد -



  .طبعة دار الفكر، بيروت، الطبعة الثانية

  .، منصور بن يونس بن إدريس البهوتيالإراداتشرح منتهى  -

  .م١٩٩٦تب، بيروت، الطبعة الثانية، طبعة عالم الك

  .اعيل البخاريسمصحيح البخاري، محمد بن إ -

بعة دار الفكر، بيروت، ط. ، ومحب الدين الخطيبيالباق محمد فؤاد عبد :تحقيق
  ).مطبوع مع فتح الباري(

  .صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج بن مسلم النيسابوري -

  .م١٩٩٨هـ، ١٤١٩م، الرياض، الطبعة الأولى، طبعة دار السلا

  .فتح الباري بشرح صحيح البخاري، أحمد بن على بن حجر العسقلاني -

  .ة دار الفكر، بيروتطبع. ، محب الدين الخطيبيالباق محمد فؤاد عبد :تحقيق

  .يع، محمد بن مفلح المقدسوالفر -

  .هـ١٤١٨مية، بيروت، الطبعة الأولى، طبعة دار الكتب العل. يحازم القاض: تحقيق

  .يالفروق، أسعد بن محمد بن الحسين الكرابيس -

منشورات وزارة الأوقاف . غده الستار أبو عبد .محمد طموم، وراجعه د .د :تحقيق
  .م١٩٨٢هـ، ١٤٠٢، الطبعة الأولى، يت، الكوالإسلاميةوالشؤون 

  .الفروق، أحمد بن إدريس القرافي -

  .طبعة دار المعرفة، بيروت



  .الرحمن بن رجب القواعد، عبد -

  .م١٩٩٩ة المكرمة، الطبعة الثانية، طبعة مكتبة نزار مصطفى الباز، مك

  .يالسلام السلم العزيز بن عبد قواعد الأحكام في مصالح الأنام، عبد -

  .ة دار الكتب العلمية، بيروتطبع

  .، منصور بن يونس بن إدريس البهوتيالإقناعكشاف القناع عن متن  -

  .هـ١٤٠٢طبعة دار الفكر، بيروت، . فىمصط يهلال مصيلح: تحقيق

  .يالعرب، محمد بن مكرم بن منظور الأفريق نلسا -

  .طبعة دار صادر، بيروت

  . سهل السرخسيبيالمبسوط، محمد بن أحمد بن أ -

  .هـ١٣٢٤سعادة، مصر، الطبعة الأولى، عة المطب

  .بن شرف النووي يحيىاموع شرح المهذب،  -

  .، جدةالإرشادطبعة مكتبة . يمحمد نجيب المطيع :تحقيق

  .الحليم أحمد بن تيمية، أحمد بن عبد الإسلاممجموع فتاوى شيخ  -

الرياض، ابع مط. محمد: ابنهوالرحمن بن محمد بن قاسم النجدي،  عبد :جمع وترتيب
  .هـ١٣٨١الطبعة الأولى، 

  .بن أحمد بن حزم يالمحلى، عل -

 طبعة مكتبة الجمهورية العربية،. المكارم حسن، وحسن زيدان طلبه زيدان أبو: تحقيق



  .م١٩٦٧هـ، ١٣٨٧مصر، 

  .محمد عثمان شبير: المدخل إلى فقه المعاملات المالية، د -

  .م٢٠٠٤ـ، ه١٤٢٣طبعة الأولى، طبعة دار النفائس، الأردن، ال

  .العام، مصطفى أحمد الزرقاء يالمدخل الفقه -

الأديب،  -مصورة عن طبعة ألف باء(طبعة دار الفكر، بيروت، الطبعة التاسعة 
  ).، دمشقالأديب

  .المستصفى، محمد بن محمد بن محمد الغزالي -

  .هـ١٣٢٢ميرية، مصر، الطبعة الأولى، المطبعة الأ

  .يد بن محمد بن على الفيومحم للرافعي، أالمصباح المنير في غريب الشرح الكبير -

  .طبعة المكتبة العلمية، بيروت

  .الرزاق بن همام الصنعاني المصنف، عبد -

، بيروت، الطبعة الثانية، الإسلاميطبعة المكتب . يحبيب الرحمن الأعظم: تحقيق
  .م١٩٨٣هـ، ١٤٠٣

  .بن محمد بن أبي شيبة االله المصنف، عبد -

دار القبلة، جدة، ومؤسسة علوم القرآن، دمشق، الطبعة طبعة . امةومحمد ع: تحقيق
المعايير الشرعية، لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات  م٢٠٠٦هـ،١٤٢٧الأولى، 

  .م٢٠٠٧هـ، ١٤٢٨فقة دار الاستثمار، الكويت، طبعت على ن. الإسلاميةالمالية 

  .دنزيه حما: معجم المصطلحات المالية والاقتصادية في لغة الفقهاء، د -



  .م٢٠٠٨هـ، ١٤٢٩لقلم، دمشق، الطبعة الأولى، طبعة دار ا

  .الخطيب بينيمغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، محمد الشر -

  .م١٩٥٨هـ، ١٣٧٧بي، مصر، لمطبعة مصطفى البابي الح

  ".الراغب الأصفهاني"ـ المفردات في غريب القرآن، الحسين بن محمد، المعروف ب -

  .طبعة دار المعرفة، بيروت. نيكيلامحمد سيد : تحقيق

  .يكشرالز االلهعبد  بن ادرالمنثور في القواعد، محمد بن  -

 . تيسير فائق أحمد: تحقيق  -

 هـ،١٤٠٢ ، الكويت، الطبعة الأولى،الإسلاميةمنشورات وزارة الأوقاف والشؤون 
  .م١٩٨٢

  .منح الجليل شرح على مختصر سيدي خليل، محمد عليش -

  .م١٩٨٤هـ، ١٤٠٤، لىلطبعة الأوايروت، لفكر، ب دارطبعة 

  بن يوسف الشيرازي، يم بن علاهيهذب، إبرالم -

  .صرم، بي الحلبيصطفى البامطبعة 

  .الرحمن المغربي تصر خليل، محمد بن عبدمخمواهب الجليل لشرح  -

  .هـ١٣٩٨لثانية، طبعة دار الفكر، بيروت، الطبعة ا

 . الموسوعة الفقهية الكويتية -

  .، الكويتالإسلاميةوقاف والشؤون لأامنشورات وزارة 



  .الموطأ، مالك بن أنس -

  .طبعة دار إحياء الكتب العربية. يالباق محمد فؤاد عبد :تحقيق

  .يبن يوسف الزيلع االله نصب الراية لأحاديث الهداية، عبد -

، يمصورة عن نسخة إدارة الس العلم(طبعة دار الفكر، بيروت، الطبعة الثانية 
  ).الهند

  .تيسير محمد برمو .، دالإسلاميالمنفعة في الفقه نظرية  -

  .م٢٠٠٨هـ، ١٤٢٩ريا ولبنان، الطبعة الأولى، طبعة دار النوادر، سو

                                 
 .جامعة الكويت-أستاذ مساعد بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية)  ١(
 .١/١٥٥قواعد الأحكام )  ٢(
 .٥٠٢، المفردات ٢/٦١٨، المصباح المنير ٢٢/٢٦٨س ، تاج العرو٣٥٩-٨/٣٥٨لسان العرب : ينظر)  ٣(
 .٣/٢٧٤، الإحكام للآمدي ٢٨٧-١/٢٨٦المستصفى : ينظر)  ٤(
 ).حواشي الشرواني: امش(، ٦١-٧/٦٠، تحفة المحتاج ٧/١٤٥، بدائع الصنائع ١١/٨٠المبسوط : ينظر)  ٥(
 .٣٩٦شرح حدود ابن عرفة )  ٦(
 .٣٩٧-٣٩٦شرح حدود ابن عرفة : ينظر)  ٧(
ة رعاصالاعتياض عن حق الانتفاع وتطبيقاته الم: بحث المالية الإسلاميةأبحاث المؤتمر الفقهي الثاني للمؤسسات )  ٨(

٥٥.  
 .٤٦ة في الفقه الإسلامي نفعنظرية الم: وانظر معه تعريف مقارب لصاحب كتاب

من  دعباعتباره كله ي ؛ضية والماديةالعر الفوائدتطلق على  المنفعةأن  ٧/٦١وحكى الهيتمي في تحفة المحتاج )  ٩(
إذ هو المستعمل  ؛ الاصطلاحيعنىالم هنا هواللغوي، والمعتبر  نىوهذا الذي حكاه قريب من المع. منافع الأعيان

 .في أساليب الفقهاء من استعمال هذه الكلمة
والاقتصادية  ت الماليةالمصطلحام جمع ،٢/٨٢القواعد ، المنثور في ٣١٤-٢/٣١٣الفروق للكرابيسى : ينظر)  ١٠(

٤٤٧. 
 .٤٢٨-٣٠/٤٢٧، تاج العروس ٦٣٦-١١/٦٣٥لسان العرب : ينظر)  ١١(
  .٥/٥١ ،٤/٥٠١، حاشية ابن عابدين ١/١٧١شرح التلويح : ينظر)  ١٢(
  .٢١٨ ترشيح المستفيدين)  ١٣(

نصاف ، الإ٦/٣٤١ ع، الفرو٣/٢٢٢د اعوفي الق ور، المنث٢/٦٠٧أحكام القرآن لابن العربي : وانظر معه



                                 
 

٤/٢٧٠. 
 .٧٠دخل إلى فقه المعاملات المالية الم: ينظر)  ١٤(
معجم  ،٥/٥٠، ٤/٥٠١، حاشية ابن عابدين ١/١٧١، شرح التلويح ١٣/٢٥، ٢/٢١١المبسوط : ينظر)  ١٥(

 .٣٩٩ المصطلحات المالية والاقتصادية
 .٤/٥٠١المرجع السابق سوى حاشية ابن عابدين ففي : ينظر)  ١٦(
دخل إلى فقه العاملات المالية ، الم٤٠٠الاقتصادية : ، معجم المصطلحات المالية٢/٣٣٥المحتاج مغني : ينظر)  ١٧(

٨٦. 
  ،)٢٢٣٧(متفق عليه، وقد رواه البخاري في صحيحه، كتاب البيوع، باب ثمن الكلب، )  ١٨(

 ).٤٠٠٩(، ...ب وحلوان الكاهنكلورواه مسلم في صحيحه، كتاب المساقاة والمزارعة، باب تحريم ثمن ال
 .٢٧/٣٤٦، تاج العروس ١٠/٤٩٢لسان العرب : ينظر)  ١٩(
 .٢٠٩-٣/٢٠٨الفروق للقرافي )  ٢٠(
، الأشباه والنظائر للسيوطي ٣/٢٢٣القواعد  فيور ثن، الم٣/٢٠٩إدرار الشروق على أنواء الفروق : ينظر)  ٢١(

 .٧١ المدخل إلى فقه المعاملات المالية، ١/٢٤١، المدخل الفقهي العام ٣٤٣-٣٤٢
 .٧١عاملات المالية دخل إلى فقه المالم: ينظر)  ٢٢(
، المدخل إلى فقه ٤٤١والاقتصادية  المالية، معجم المصطلحات ٣٤٢يالأشباه والنظائر للسيوط: ظرين)  ٢٣(

 .٣٩/٣١ة الفقهية الكويتية عوسو، الم١١٧المعاملات المالية 
-٢٩/١٧٨، مجموع فتاوى ابن تيميه ٢٢٣ب ابن رج، قواعد ٣٥١الأشباه والنظائر لابن نجيب : ينظر)  ٢٤(

، ٣٩/٣٦ الفقهية الكويتية الموسوعة، ١/٢٥٨دخل الفقهي العام ، الم٣٥٣والنظائر للسيوطي  ، الأشباه١٧٩
، نظرية ٤٤٢-٤٤١، معجم المصطلحات المالية والاقتصاد ١٢٣-١٢٢المالية  المدخل إلى فقه المعاملات

 .٧٨ الفقه الإسلامي فيالمنفعة 
، الأشباه والنظائر للسيوطي ٣/٢٣٨، المنثور في القواعد ٣٥٢، ٣٥١الأشباه والنظائر لابن نجيب : ينظر)  ٢٥(

-٧/٢٦٦نصاف ، الإ٤/٣٧٥، كشاف القناع ٧/٣٨٦، بدائع الصنائع ٦/٦٩٤ابن عابدين  ، حاشية٣٥٣
عجم ، م١٢٥-١٢٣ عاملات المالية، المدخل إلى فقه الم٢٥٨-١/٢٥٧، المدخل الفقهي العام ٢٦٧

 .٨١-٧٩الإسلامي الفقه  المنفعة في نظرية، ٤٤٣-٤٤٢ المصطلحات المالية والاقتصادية
 .٢٢٣-٢٢١قواعد ابن رجب )  ٢٦(
، ٥٠-٧/٤٩، منح الجليل ١/١٨٧، الفروق للقرافي ٦/٢١٤، بدائع الصنائع ١١/١٣٣المبسوط : ينظر)  ٢٧(

، ٢٢٩-٣/٢٢٨، المنثور في القواعد ٣/٤٣٣، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٥/٢٦٨مواهب الجليل 
 .٣٧٣، ٤/٦٢، كشاف القناع ٣٥٣الأشباه والنظائر للسيوطي 

، الأشباه والنظائر ١/١٨٧ ، الفروق للقرافي١/١٧١ لويح، شرح الت٣٥١الأشباه والنظائر لابن نجيم : ينظر)  ٢٨(
، )بعدها وما( ١/٢٦٩الفقهي العام  المدخل ،٢٢٢-٢٢١، ٤٦-٤٥، قواعد ابن رجب ٣٥٣للسيوطي 

 .١٠٩الإسلامي في الفقه  ةعنفنظرية الم



                                 
 

اض عن حق الانتفاع يالاعت: عنوانب بحث، الإسلاميةؤتمر الفقهي الثاني للمؤسسات المالية أبحاث الم: ينظر)  ٢٩(
 .٥٣المعاصرة وتطبيقاته 

 .٣/٢٤٠ القواعد فيثور نالم: ينظر)  ٣٠(
 .١٦٧، ٢٥/١٦٦س واج العر، ت١٠/٤٩ ، لسان العرب١٢٥المفردات : ينظر)  ٣١(
صطلحات المالية ، معجم الم٣/١٠العام  ي، المدخل الفقه٥/١٨٧، حاشية ابن عابدين ١٢٦المفردات : ينظر)  ٣٢(

 .١٨١والاقتصادية 
، ١٤١-١/١٤٠ فيالفروق للقرا، ١٨١-٢/١٧٤التحرير  ير، تيس٣٠٠-٢/٢٨٩أصول السرخسى : ينظر)  ٣٣(

 .١/١٠٨الموقعين إعلام 
الخيار،  فعة، وحقالش ؛ كحقولا منفعةً اًولا دين التي ليست عيناًالحقوق المطلقة، وهى ": غيرها" ـب يقصد)  ٣٤(

 .وجة في القسمزق الحو
، شرح منتهى ٣/٣٩٣ور في القواعد ث، المن١/١٩٥، الفروق للقرافي ٣٦٤-٦/٢٦٣بدائع الصنائع : نظري)  ٣٥(

 .١٣٩، ٢/٩٧ الإرادات
، قواعد ابن ٣/٣٩٣ور في القواعد ثن، الم١/١٨٧، الفروق للقرافي ٧/٢٢٧ ،٦/١٨٩ع بدائع الصنائ: ينظر)  ٣٦(

 .٣/٥٨رادات ، شرح منتهى الإ٤٨رجب 
 المبحثللحنفية، على ما سيأتي بيانه في  اًلافخارثها، توفأجازوا إسقاطها و فالجمهور اعتبروا المنافع أموالاً)  ٣٧(

 .١٧القادم ص 
، حاشية قليوبي ٣/٣١٠كبير لعلى الشرح ا يقو، حاشية الدس٦/٤٤، ٢٠٤-٥/٢٠٣بدائع الصنائع : ينظر)  ٣٨(

 .٣٤٤، ٢١٥، قواعد ابن رجب ٤/٣٦٨، ٢/٣٠٨
 .٢١٩-٢١٣قواعد ابن رجب : ينظر)  ٣٩(
 .٤١-١٨/٤٠الموسوعة الفقهية الكويتية : ينظر)  ٤٠(
 .١٧على ما سيأتي بيانه إن شاء االله في المبحث القادم في ص)  ٤١(
 .١٣-١٨/١٢الموسوعة الفقهية الكويتية  :ينظر)  ٤٢(
، شرح التلويح ٧٩، ١١/٧٨بسوط ، الم١/٥٦ل السرخسي و، أص٣٥١الأشباه والنظائر لابن نجيم : ينظر)  ٤٣(

 .٣/٢٠٥، المدخل الفقهي العام ٢/٢٣٨، الفروق للكرابيسي ٢/٢٠٦، تيسير التحرير ١/١٧١
فيغرم لمولى الأمة . كأن يتزوجها على أا حرة فتظهر مملوكة ؛ا المغرور هو الرجل يتزوج امرأة وقد خدع)  ٤٤(

  .ا على من غرر به، ويكون ولد الأمة حرا ويرجع، -عبد أو أمة-غُرة 
 .٥/١٩٧، حاشية ابن عابدين ١٣/٢٣٥، تاج العروس ٥/١٩لسان العرب : ينظر

  .ولم يكن الوطء موجبا للحدما يجب للمرأة من المال إذا وطئت في نكاح غير صحيح، : العقر)  ٤٥(
 .١٣/١٠٦، تاج العروس ٤/٥٩٥لسان العرب : ينظر

صنفه م، وابن أبي شيبة في )١٠٦٧٩( ٦/٢٤٤الرزاق في المصنف  ، وعبد)٩( ٢/٥٢٦رواه مالك في الموطأ )  ٤٦(
-٨١٨( ١/٢١٢، وسعيد بن منصور في سننه )٢٠٩١٦( ١٠/٦١٤، )١٦٥٥١، ١٦٥٥٠( ٩/١١١



                                 
 

، وابن حجر في )١٢٥٩(مسألة  ٨/٥٧٠، وابن حزم في المحلى ٧/٢١٩لسنن الكبرى في ا يالبيهقو، )٨٢١
 .١١١-٤/١١٠في نصب الراية  يلعي، والز٤/٢١٣التلخيص الحبير 

، ٤٠٢-٣/٤٠١، منح الجليل ٢/٢٨٨على الشرح الكبير  ي، حاشية الدسوق٥/١٤٥بدائع الصنائع : ينظر)  ٤٧(
 الإرادات، شرح منتهى ٥/١٠٠، كشاف القناع ٤/٧٩المحتاج  مغني، ١٨٨-٧/١٨٧روضة الطالبين 

٢/٦٧١. 
 .ث، من هذا البح٥ينظر ما تقدم في ص)  ٤٨(
 .٣/٢٠٨العام  يالمدخل الفقه: ينظر)  ٤٩(
، ٢/٢٨٦المحتاج  ني، مغ٣/٤٤٢على الشرح الكبير  يقو، حاشية الدس١٨٩، ١/١٨٧الفروق للقرافي : ينظر)  ٥٠(

، قواعد ابن رجب ١٢٢، ٤/٨٠ ع، كشاف القنا٢٣١-٢٣٠، ٢٢٢، ١٩٨-٣/١٩٧المنثور في القواعد 
 .٥٧الإسلامي الفقه، في رية المنفعة ظ، ن)١٢٩٦(مسألة  ٩/١٥المحلى  ،٢٢٤، ٢٢٣

 .٥٧نظرية المنفعة في الفقه الإسلامي : ينظر)  ٥١(
 .مع أنه حنفي المذهب كما يعلم)  ٥٢(
 .٣/٢٠٨العام  يالمدخل الفقه)  ٥٣(
 .١٥٥ -١/١٥٤، قواعد الأحكام ٣/٢٩٥، ١/٢١٥قرافي الفروق لل: ينظر)  ٥٤(
، ٢/٣٣٥، مغني المحتاج ٤/٢٠على الشرح الكبير  يقو، حاشية الدس١٩٣-٤/١٩٢بدائع الصنائع : ينظر)  ٥٥(

 .٥٦١، ٣/٥٥٩كشاف القناع 
، مواهب ٤/٢٠على الشرح الكبير  ي، حاشية الدسوق٤/١٨٩، بدائع الصنائع ٣٩-١٦/٣٨المبسوط : ينظر)  ٥٦(

-٦/١٣٠، حواشي الشرواني ٣٣٦ -٢/٣٣٥المحتاج  ني، مغ٤/٤، الفروق للقرافي ٤٢٤-٥/٤٢٣الجليل 
 ).١٣٠٥(مسألة  ٩/١٩، )١٢٨٦(سألة م ٩/٣، المحلى ٣/٥٥٩، كشاف القناع ١٣١

  ،)٢٢٨٤(رواه البخاري في صحيحه، كتاب الإجارة، باب عسب الفحل، بلفظه، )  ٥٧(
 ).٤٠٠٥(، بنحوه، ...اة والمزارعة، باب تحريم بيع فضل الماء، كتاب المساقصحيحهورواه مسلم في 

 .، من هذا البحث٧تقدم تخريجه في ص)  ٥٨(
  ،)٣٤٧٩(رواه أبو داود، كتاب البيوع، باب في ثمن الخمر والميتة، بمعناه، )  ٥٩(

  ،)١٢٩٥(ورواه الترمذي، كتاب البيوع، باب النهي أن يتخذ الخمر خلاً، بلفظه، 
  ،)٣٣٨١(، باب لعنت الخمرة على عشرة أوجه، بنحوه، الاشربةه، كتاب ورواه ابن ماج

 .رجال الترمذي وابن ماجه ٤/٧٣الحبير  التلخيصووثق الحافظ ابن حجر في 
 .١٦٨-١٣/١٦٧ ب، لسان العر١/٢٠٥صباح المنير ، الم١٧٥المفردات : ينظر)  ٦٠(
 .٢٠٨معجم المصطلحات المالية والاقتصادية : ينظر)  ٦١(
 .رجع السابقالم)  ٦٢(
 .رجع السابقالم)  ٦٣(
 .١٦١-٢/١٦٠، ١/٨٢القواعد ثور في نالم ،٣/٦٣الكبير  ححاشية الدسوقي على الشر: ظرين)  ٦٤(



                                 
 

 .١٦١-٢/١٦٠القواعد  في المنثور)  ٦٥(
 .٣٥٤، الأشباه والنظائر لابن نجيم ٥/٢٣٤بدائع الصنائع : ينظر)  ٦٦(
 .٦/٤٩٢شرح فتح القدير )  ٦٧(
 .٣٥٤ والنظائر لابن نجيم الأشباه: ينظر)  ٦٨(
 .٢٠/٥١٣مجموع فتاوى ابن تيمية )  ٦٩(
 .٧٨المدخل إلى فقه المعاملات المالية : ينظر)  ٧٠(
 .١/٢٨٠ ، المصباح المنير٢٣٥المفردات : ينظر)  ٧١(
هذب ، الم١/١٥٩، الذخيرة ٢/١١٠ فيالفروق للقرا: ، وانظر معه٦٠ معجم المصطلحات المالية والاقتصادية)  ٧٢(

 .٩٢، ٣/٦٣ الإراداتمنتهى  ح، شر١/٣٤١
 .١/١٤٥، تاج العروس ١/٤٧، المصباح المنير ٤٥المفردات : ينظر)  ٧٣(
، معجم ١٤٣، ١/١٤٢يتية وقهية الكف، الموسوعة ال١/٨١ور في القواعد ثن، الم١/١٥٩الذخيرة : ينظر)  ٧٤(

 .١٣المصطلحات المالية والاقتصادية 
 .١٤٨، ١٤٤-١/١٤٢، الموسوعة الفقهية الكويتية ٢/٢٠٨، مغني المحتاج ١/١٥٩الذخيرة : ينظر)  ٧٥(
 .٤٩-٤٨المدخل إلى فقه المعاملات المالية : ينظر)  ٧٦(
 .٦١، معجم المصطلحات المالية والاقتصادية ١/١٥٩، الذخيرة ٢/١١٠الفروق : ينظر)  ٧٧(
 .٤٩المدخل إلى فقه المعاملات المالية : ينظر)  ٧٨(
الشافعية إبراء اهول الذي لا تسهل معرفته مطلقا، سواء أكان مجهول الجنس، أم القدر، أم الصفة، لا يجوز )  ٧٩(

  .واستثنيت بعض الصور؛ كإبل الدية. حتى الحُلُول والأجل ومقداره
، الأشباه والنظائر للسيوطي ١/٨٢، المنثور في القواعد ٢/٢٠٢، مغني المحتاج ٤/٢٥٠ الطالبينروضة : ينظر

٤٩٠، ١٨٩. 
، شرح منتهى ٢/١٧٩المحتاج  مغني، ٣١٨-٣١٦، الأشباه والنظائر لابن نجيم ٧/١٩٣بدائع الصنائع : ينظر)  ٨٠(

 .٢/٤٣٣ الإرادات
، الأشباه ١/٨١، المنثور في القواعد ٢/٢٩٩، جواهر الإكليل ٦/٣٩٧، ٥/٢٠٥شرح فتح القدير : ينظر)  ٨١(

 .٢١٥، قواعد ابن رجب ١٨٩ يوالنظائر للسيوط
 الإرادات، شرح منتهى ٧٣-٢/٧٢، المهذب ١/٣٣٠جواهر الإكليل ، ٤/٢١٩القدير  فتحشرح : ينظر)  ٨٢(

٣/٥٨. 
، المهذب ١٠١، ٤/٩٩الدسوقي على الشرح الكبير ، حاشية ٦/٣٩٧، ٥/٢٠٥القدير  حشرح فت: ظرين)  ٨٣(

١/٤٤٨. 
، ١/٤٤٨، المهذب ٢/١١٠ فيق للقراو، الفر١٠١ ،٤/٩٩على الشرح الكبير  يحاشية الدسوق: ينظر)  ٨٤(

٢/٧٣. 
، ١/٨١نثور في القواعد ، الم٣/٤١١على الشرح الكبير  ي، حاشية الدسوق٤/٥٧٦حاشية ابن عابدين : ينظر)  ٨٥(



                                 
 

 .٣/٢٨١ الإراداتشرح منتهى 
، ٢/٦٧، المنثور في القواعد ٣/٤١١رح الكبير شعلى ال ي، حاشية الدسوق٧/٢٢٣بدائع الصنائع : ينظر)  ٨٦(

 .٢/٥ الإرادات شرح منتهى
على الشرح الكبير  ي، حاشية الدسوق٢١٤، ٥/٢٠٣ئع الصنائع ا، بد٤/٤٤٣حاشية ابن عابدين : ينظر)  ٨٧(

 .٢/١٣٩شرح منتهى الإرادات ، ١/٨٦اعد والق فيور ثن، الم٢/٣٠٨ بي، حاشية قليو٣/٣١٠
 .٤٥٤، ٣/٤٤٠حاشية ابن عابدين : ينظر)  ٨٨(
 .١٦٠-١/١٥٩الذخيرة : ينظر)  ٨٩(
 .٣/٣٩٣، ٨٤، ١/٨٣نثور في القواعد الم: ينظر)  ٩٠(
  .٢١٥قواعد ابن رجب : ينظر)  ٩١(

 .١/٣٩٢ ور في القواعدث، المن٢٦٦الأشباه والنظائر لابن نجيم : وانظر معه
 .٣٩تنظر في ص)  ٩٢(
لتعلق حق ؛ -خلافا لمعتمد المالكية- الحضانة عند الجمهور فيكما لو تعين الحاضن؛ لم يجز له إسقاط حقه )  ٩٣(

  . الصغير به
، شرح منتهى الإرادات ٢٢٤، ٢٢٣/، قواعد ابن رجب٣/٣٩٣في القواعد  المنثور، ٧/٢٢٧بدائع الصنائع : ينظر

٣/٢٥٠. 
 .٣١٦الأشباه والنظائر لابن نجيم : ينظر)  ٩٤(
 .٣/٣٩٤، ٢/٥٥، المنثور في القواعد ٢/٣١٢حاشية قليوبي : ينظر)  ٩٥(
، ٢٢٣، قواعد ابن رجب ٣/٣٩٤، المنثور في القواعد ٥/٤٢٣مواهب الجليل ، ١/١٦٠الذخيرة . ينظر)  ٩٦(

٢٢٨، ٢٢٦. 
، قواعد ابن رجب ٢/٢٦٤المحتاج  ني، مغ١/١٨٧، الفروق للقرافي ٣٥١الأشباه والنظائر لابن نجيم : ينظر)  ٩٧(

٢٢٥، ٢٢٤ -٢٢٣. 
الاعتياض عن حق الانتفاع وتطبيقاته : بحث، الإسلاميةللمؤسسات المالية  الثاني يالفقه المؤتمرأبحاث : ينظر)  ٩٨(

 .٥٣ -٥٢عاصرة الم
والنظائر لابن نجيم  هباش، الأ٤٤٤ ،٥/٤٤٣ين عابد ن، حاشية اب٢٢٠، ٦/١٨٩بدائع الصنائع : ينظر)  ٩٩(

٣٥٣. 
، اموع ٤/١١٠، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٧/٧، ٦/٤٩٢شرح فتح القدير : ينظر)  ١٠٠(

 .٣٩٤، ٣٧٠ -٣/٣٦٩ع ، كشاف القنا١٠/١٠٠
 .٥٥-٢/٥٤ور في القواعد ث، المن٢/٣٥٠على الشرح الكبير  يحاشية الدسوق: ينظر)  ١٠١(
  ،)٢١٨٦، ٢١٨٤(رواه أبو داود في سننه، كتاب الطلاق، باب في الطلاق قبل النكاح، بنحوه، )  ١٠٢(

: ، وقال)١١٨١(ه، ورواه الترمذي في جامعه، كتاب الطلاق، باب ما جاء لا طلاق قبل النكاح، بنحو
  حسن صحيح،



                                 
 

، وحسن )٢٠٤٩ -٢٠٤٨(ورواه ابن ماجه في سننه، كتاب الطلاق، باب لا طلاق قبل النكاح، بلفظه، 
 .أيضاً ةبتحسين إسناد ابن ماج ٣/٢١٠البوصيري إسناده، وحكم ابن حجر في التلخيص الحبير 

، ٣/٤٥ ، حاشية قليوبي٤/٨٩كبير ، حاشية الدسوقي على الشرح ال٦/٣٣٦شرح فتح القدير : ينظر)  ١٠٣(
 .٤/١٩٥الفروع 

  ،)٢١٨٦، ٢١٨٤(رواه أبو داود في سننه، كتاب الطلاق، باب في الطلاق قبل النكاح، بنحوه، )  ١٠٤(
: ، وقال)١١٨١(الطلاق، باب ما جاء لا طلاق قبل النكاح، بنحوه،  كتابورواه الترمذي في جامعه، 

  حسن صحيح،
، وحسن )٢٠٤٩ -٢٠٤٨(تاب الطلاق، باب لا طلاق قبل النكاح، بلفظه، ورواه ابن ماجه في سننه، ك

 .بتحسين إسناد ابن ماجه أيضاً ٣/٢١٠البوصيري إسناده، وحكم ابن حجر في التلخيص الحبير 
نثور في القواعد ، الم٤٠٩، ٤/٢٣٦القدير  ح، شرح فت٥/٦٢٤، ٣/٤٤٤بدين حاشية ابن عا: ينظر)  ١٠٥(

، حواشي الشرواني ٣/٢٨٢، ٢/٢١١، حاشية قليوبي ٤٩٠ يالنظائر للسيوطو الأشباه، ٨٦، ٨٤ -١/٨٣
 .٢/٣٤٠ الإرادات، شرح منتهى ٥/٢٨٥، ٤/٣٠٥، ٣/٣١٨، كشاف القناع ٤/١٩٥، الفروع ٧/٣٩٧

 .١/١٥٩نقلا عن الموسوعة الفقهية الكويتية )  ١٠٦(
م بعضهم في بعض، ومتفق عليه، رواه البخاري في صحيحه، كتاب الخصومات، باب كلام الخص) ١٠٧(

)٢٤١٨(،  
 ).٣٩٨٤(ورواه مسلم في صحيحه، كتاب المساقاة، باب استحباب الوضع من الدين، 

 .١١١-٢/١١٠الفروق للقرافي : ينظر)  ١٠٨(
، شرح ٣/٣١٨، كشاف القناع ٤٩٠ ي، الأشباه والنظائر للسيوط٤٠٩، ٤/٢٣٦القدير  حشرح فت: ينظر)  ١٠٩(

 .٢/٤٣٣رادات منتهى الإ
فإن كان الشرط في الإبراء غير ما ذُكر؛ فالجمهور على منعه، خلافا . ت؛ لكونه وصية بالإبراءكالمو)  ١١٠(

  .للمالكية
، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٤٠٩، ٤/٢٣٦، شرح فتع القدير ٥٠، ٦/٤٥بدائع الصنائع : ينظر

 .٤/١٤٥، الفروع٣/٣١٠، حاشية قليوبي ١٨٩، الأشباه والنظائر للسيوطي ٤/٩٩
 ).٧٥١٢(قصة أبي اليسر، بلفظه، ورواه مسلم في صحيحه، كتاب الزهد، باب حديث جابر الطويل )  ١١١(
، ٤/١٤٥، الفروع ٢٤١، ٢/٢٠١المحتاج  ني، مغ٣/٤١١حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : ينظر)  ١١٢(

 .٧/١٣٠ الإنصاف
 .١/١٤٩الموسوعة الفقهية الكويتية : ينظر)  ١١٣(
 .٢/٢٠٣ج المحتا نيمغ: ينظر)  ١١٤(
 .٤/٩٩، ٣/٣١٠على الشرح الكبير  يحاشية الدسوق: ينظر)  ١١٥(
 .٢/٢٠٢ومغني المحتاج  ٨/٢٢٣، ٤/٢٥٠روضة الطالبين : ينظر)  ١١٦(
 .٥/٢١٠ع والفر: ينظر)  ١١٧(



                                 
 

 .١/١٤٩، الموسوعة الفقهية الكويتية ٢/٢٠٣المحتاج  مغني، ٣٠/٢٨المبسوط : ظرين)  ١١٨(
 ، حاشية قليوبي١٨٩ ي، الأشباه والنظائر للسيوط٣/٣١٠الشرح الكبير على  يحاشية الدسوق: ينظر)  ١١٩(

 .١/١٤٨وسوعة الفقهية الكويتية ، الم٤/١٤٣، الفروع ٢/٢٠٢ج المحتا مغني، ٣٢٧-٢/٣٢٦وعميره 
 .المرجع السابق)  ١٢٠(
 .٥/٢١٠الفروع : ينظر)  ١٢١(
 .١/١٤٨يتية والفقهية الك ةالموسوع، ٢/٢٠٢مغني المحتاج : ينظر)  ١٢٢(
 ).بتصرف يسير( ٢/١٧٨مغني المحتاج )  ١٢٣(
 .٢/١١١الفروق للقرافي )  ١٢٤(
 .١٣٩-١٣٧المعايير الشرعية )  ١٢٥(


